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بسم االله الرحمن الرحيم



الوالدين الكريمين و  إلى

إلى  ،إخوتي الأحباء و أبنائهم

زوجي الطيب الطاهر

جميعا حفظهم االله

إلى كل أستاذ و طالب و زميل 

.كان مصدر علم و عون لي
 
 

.



و وفقني أحمد االله الذي منحني الإرادة 

لأكمل دراستي الجامعية و أشكر والدي 

أمي الحبيبة التي العزيزين خاصة 

.أبدا علمتني أن لا أفقد الأمل

بكل تقدير و إحترام للسيدة أتوجه

يوسفالفاضلة الدكتورة السيدة سي

بالشكــر و الإمتنان زاهية،حورية

لقبولها الإشراف على إعداد هذه 

هناء و ال ،المذكرة متمنية لها الصحة

االله  اجزاه.المزيد من العلم و العطاء

و تمنى  ساعدنيمنكللشكرا .خيرا 

.لي النجاح
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مقدمـــــــــــــــــــة

في و التنوع إلى الزیادة علمیة آلات صناعیة وتقنیات استعمالبالتكنولوجیا الحدیثة  أدت     

الحصول ویقها و سأصبح لا یهم المتعاملون الإقتصادیون سوى ت، فالسلع و الخدماتإنتاج

ونظرا للمنافسة الشدیدة بینهم، یلجأ الكثیر منهم للغش سواء في الإنتاج، خلال .على الأرباح

فاسدة في غیر مطابقة للمواصفات القانونیة أوتهلاك و تقدیم منتوجاتعند الإسالتوزیع أو 

حصول و إنما هدفهم الوحید هو الربح و ال،السوق دون أن یهتموا لصحة و سلامة المستهلكین

.على مراكز قویة في الأسواق المحلیة و حتى العالمیة

و  في الجزائر، و بعد الإنفتاح الإقتصادي و توفر السلع المحلیة و المستوردة في السوق

ستثمار، أصدر المشرع الجزائري عدة نصوص قانونیة أهمها القانون رقمتشجیع الدولة للإ

المتعلق بالمنافسة  95-06 رقم ، الأمر(01)المتضمن القواعد العامة لحمایة المستهلك02-89
موجب الأمر رقم سعار و تنظیم المنافسة ثم ألغي ب، و كان الهدف منه تحریر بعض الأ(02)

.(03)المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03-03

الفعالیة الإقتصادیة و تحسین معیشة قیق تح03-03إستهدف المشرع من خلال الأمر 

منالمستهلكین بما توفره المنافسة الحرة من سلع و خدمات و إنخفاض في الأسعار لكن لابد

، 06، یتضمن القواعد العامة لحمایة المستهلك، جریدة رسمیة عدد 1989/02/07مؤرخ في  89-02رقم قانون –)01(

).ملغى(1989/02/08الصادرة في 

1995/02/22الصادرة في ، 09، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 95-06أمر رقم –(02)

).ملغى(

جویلیة 20الصادرة في 43جریدة رسمیة عدد ،، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم –(03)

الصادرة في 36جریدة رسمیة عدد ، 2008جوان 25المؤرخ في 08-12معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 2003

الصادرة في 46، جریدة رسمیة عدد 2010/08/15المؤرخ في10-05معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 2008/07/02

2010/08/10.
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بعض التصرفات المنافیة للمنافسة افسة لمنع الأعوان الإقتصادیین  من إتیان تنظیم المن

كتكوین الإحتكارات و التعسف في الهیمنة في السوق مما یقلص من الأعوان الإقتصادیین وهذا

.(01)یؤثر على التعدد والوفرة في الإنتاج وعلى حریة الإختیار عند المستهلك

إهتم المشرع الجزائري بالمستهلك و علاقته بالمتعاملین الإقتصادیین، فبعدما نظم المنافسة، 

المعدل و المتمم 04-02حدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة من خلال القانون رقم 
المعدل و 04-08، و وضع شروطا لممارسة الأنشطة التجاریة في نص القانون رقم (02)

.(03)المتمم

مطابقة للمواصفات و أخرى فاسدة في السوق و لضعف النظرا لكثرة تواجد سلع غیر 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، 89-02الغرامات المنصوص علیها في القانون رقم 

.(04)المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  09-03رقم  أصدر المشرع قانونا جدیدا

القوانین و التنظیمات المتعلقة بالتجارة و الصناعة و المنافسة لحمایة المستهلك، لتطبیق 

.للعمل بها منها أجهزة إستشاریة و أجهزة إداریة(05)أوجد المشرع أجهزة مكلفة بالرقابة

ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة، مذكرة لنیل )شالح(ري لحرا-(01)

فحة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، صكلیة الحقوق و العلوم القانونیة، شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، 

  .09و  08

جریدة رسمیة عدد  ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004جوان 23المؤرخ في 04-02قانون رقم -(02)

، جریدة رسمیة 2010أوت  15 المؤرخ في10-06متمم بموجب القانون رقم  ، معدل و 2004/06/27الصادرة في 41

.2010/08/18المؤرخة في 46عدد 

52جریدة رسمیة عدد ، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 2004أوت  14المؤرخ في 04-08قانون رقم -(03)

39، جریدة رسمیة عدد 2013جویلیة  23في  خالمؤر 13-06معدل ومتمم بموجب القانون ، 2004أوت  16الصادرة في 

.2013جویلیة31الصادرة في 

، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة عدد 2009فیفري 25المؤرخ في 09-03قانون رقم -(04)

.2009/03/08الصادرة في 

ف عن الحقائق خضوع شئ معین لرقابة هیئة أو جهاز یحدده القانون للقیام بالتحري و الكش"الرقابة بصفة عامة هي -(05)

لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة:من كتاب لمأخوذ "المحددة قانونا

.68صفحة ،2000التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،
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و المركز الوطني ریة في كل من المجلس الوطني لحمایة المستهلك زة الإستشاتتمثل الأجه

، الوالي، رئیس وزارات من بینها وزارة التجارةال جهزة الإداریة فهيما الأأ .للنوعیة و الرزم

.(01)المجلس الشعبي البلدي و مكاتب حفظ الصحة بالبلدیة

الأجهزة صلاحیات الرقابة لكنه كلف وزارة التجارة بمراقبة السوق و لقد خول المشرع لهذه

منح أعوانها صلاحیات واسعة في قوانین خاصة بحمایة المستهلك التي تعد الوسائل القانونیة 

.محاربة الغش في أسواقناالتي یتم بها 

تنظم وتتابع أعمال الرقابة التي تنجزها المصالح (02)تتضمن وزارة التجارة أجهزة مركزیة

.(03)الخارجیة المتمثلة في كل من المدیریات الولائیة للتجارة و المدیریات الجهویة

، رسالة دكتوراه، فرع قانون الأعمال، )دراسة مقارنة(بركات كریمة، حمایة أمن المستهلك في ظل إقتصاد السوق –)01(

.178، صفحة 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسی

دارة المتضمن تنظیم الإ2002دیسمبر 21المؤرخ في 02-454من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة نصت)02(

بموجب المرسوم و المتمم معدل ال، 22-12-2002، المؤرخة في 85، جریدة رسمیة عدد المركزیة في وزارة التجارة

و المرسوم ، 2008/08/24الصادرة في 48، جریدة رسمیة عدد 2008/08/19المؤرخ في 08-266التنفیذي رقم 

على الهیاكل ، 2014/01/21الصادرة في 04، جریدة رسمیة عدد 2014/01/21المؤرخ في 14-18التنفیذي رقم 

:الآتیة

المدیریة العامة للتجارة الخارجیة،-

،وتنظیمهاالمدیریة العامة لضبط النشاطات-

المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة و قمع الغش،-

،مدیریة الموارد البشریة-

.مدیریة المالیة و الوسائل العامة-

و الشؤون القانونیة،مدیریة التنظیم-

.مدیریة الأنظمة المعلوماتیة-

، یتضمن تنظبم المصالح 2011جانفي 20المؤرخ في 11-09من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة جاء في نص-)03(

:ما یلي2011/01/23المؤرخة في 04یاتها و عملها، جریدة رسمیة عدد جیة في وزارة التجارة و صلاحالخار 

:المصالح الخارجیة لوزارة التجارة في شكلتنظم 

.مدیریات ولائیة للتجارة-

.مدیریات جهویة للتجارة-
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91-91أنشأت في البدایة مدیریة المنافسة و الأسعار بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار و 1991أفریل 06المؤرخ في 

بموجب المرسوم ، ثم حلت محلها المدیریة الولائیة للتجارة)ملغى((01)صلاحیاتها و عملها 

المتضمن  تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها و 03-409التنفیذي رقم 

.)ملغى((02)عملها

التابعة لها و بتوجیهها للتجارة تقوم المدیریة الجهویة بدور تنشیط أعمال المدیریات الولائیة 

و مراقبتها و في تنظیم و إنجاز تحقیقات إقتصادیة بشأن المنافسة و الأسعار والنوعیة و أمن 

.(03)المنتوجات

ارة لولایة تیزي وزو مدیریة التجنجدعلى المستوى الوطني،ین المدیریات الولائیة من ب

.التابعة للمدیریة الجهویة بالبلیدة

هلك في بمراقبة السوق وحمایة المستالهیئة الإداریة المكلفة،للتجارةتعتبر المدیریة الولائیة

و منها ،صحته و مصالحه المالیة، لذلك نظمها المشرع في شكل مصالح متعاونة فیما بینها

.الرقابة المیدانیةتتمثل في من لها مهام إداریة و أخرى مهامها 

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار و 1991أفریل06المؤرخ في 91-91مرسوم تنفیذي رقم -(01)

ثم 03-409، عدل وتمم بموجب المرسوم التنفیذي 1991/04/10، الصادرة في 16، جریدة رسمیة عدد صلاحیاتها وعملها

.11-09بموجب المرسوم التنفیذي رقمالمرسومین ألغي 

، یتضمن المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها 2003/11/05المؤرخ في 03-409مرسوم تنفیذي رقم -(02)

20المؤرخ في 11-09ملغى بموجب مرسوم تنفیذي رقم ، 2003/11/09المؤرخة في 68جریدة رسمیة عدد و عملها، 

.ارة التجارة و صلاجیاتها و عملهاظبم المصالح الخارجیة في وز ، یتضمن تن2011ي جانف

:التي نصت على أنه2011جانفي 20المؤرخ في 11-09ن المرسوم التنفیذي رقم م10المادة و هو ما تضمنته-(03)

تتولى المدیریة الحهویة للتجارة بالإتصال مع الهیاكل المركزیة لوزارة التجارة مهام تأطیر و تقییم نشاطات المدیریات الولائیة "

أو إنجاز كل التحقیقات الإقتصادیة المتعلقة بالمنافسة و التجارة الخارجیة و /للتجارة التابعة لإختصاصها الإقلیمي و تنظیم و 

.سلامة المنتوجاتمستهلك والجودة و حمایة ال

:و تكلف بهذه الصفة بما یأتي

.تنشیط و تأطیر وتنسیق و تقییم نشاطات المدیریات الولائیة و المصالح الخارحیة للهیئات التابعة لقطاع التجارة-

..."إعداد برامج الرقابة بالتنسیق مع الإدارة المركزیة و المدیریات الولائیة و السهر على تنفیذها-



                                                                                    مقدمــــــــة                  

7

كیف تمارس المدیریة و نظمها، فالولائیة ما دام المشرع الجزائري قد أنشأ هذه المدیریات 

الحمایة للمستهلك ؟في ضمان نجاحها دورها الرقابي و ما مدىالولائیة للتجارة 

:قسمنا بحثنــــا إلى فصلینشكالیة، الإ للإجابة على هذه

مكلفة بالرقابة على مستوى مدیریة التجارة من لفصل الأول، نتناول بالدراســة مصالح في ا

و في الفصل الثاني، نتناول آثــــار الرقابة الإداریــــة و المتمثلة إما في .حیث التنظیم و المهام

.فرض غرامة الصلح أو المتابعـــة القضائیـــة



8

الفصل الأول

المكلفة بالرقابة على مصالح ال

مديرية التجارةمستوى 
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مدیریة التجارة، الهیئة الإداریة المكلفة بالرقابة على المستوى الولائي و هي تتضمن تعتبر

:خمسة مصالح

السوق و الإعلام الإقتصادي،ــ مصلحة ملاحظة

سات التجاریة و المضادة للمنافسة،ــ مصلحة مراقبة الممار 

مستهلك و قمع الغش،ــ مصلحة حمایة ال

الشؤون القانونیة،حة المنازعات وــ مصل

.)01(و الوسائل ــ مصلحة الإدارة

زیادة على ذلك، تزود المدیریة الولائیة للتجارة حسب الحاجة بمفتشیات إقلیمیة و مفتشیات 

مقتشیات إقلیمیة )04(لمدیریة التجارة لولایة تیزي وزو أربعة .)02(و قمع الغشمراقبة الجودة

)03(.الأربعاء ناث إیراثن و ذراع بن خدةعزازقة،بكل من ذراع المیزان، تقع 

المتضمن تنظیم ، 2011جانفي20المؤرخ في 09-11رسوم التنفیذي رقم ممن ال 01فقرة /  05 راجع المادة-)01(

.تجارة و صلاحیاتها و عملها، مرجع سابقة الالمصالح الخارجیة في وزار 

:الخاص بالهیكل التنظیمي لمدیریة التجارة لولایة تیزي وزو، مصدره الموقع 01أنظر ملحق رقم -

www,dcwtiziouzou,dz

:ما یليعلى  ن نفس المرسومم 03و  02، 01فقرة  / 06المادة تنص-)02(

:زیادة على ذلك، تزود مدیریة الولایة للتجارة، حسب الحاجة"

الإقلیمیة للتجارة، عندما یقتضي ذلك حجم النشاط الإقتصادي و التجاري أو تباعد التمركزات العمرانیة عن مقر بالمفتشیات-

.الولایة

بمفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش على مستوى الحدود البریة و البحریة و الجویة و المناطق و المخازن تحت الجمركة، -

."رة بها ذلكعندما یقتضي حجم تدفق السلع العاب

www,dcwtiziouzou,dz.إطلع على الموقع-)03(
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یكلف المدیر  لكذل أجو من ، )01(ظم المشرع المدیریة الولائیة للتجارة وحدد لها مهامهان

بضمان التنسیق بین مختلف المؤسسات و الهیئات التابعة لقطاع التجارة و للتجارة الولائي 

.)02(تمثیلها على المستوى الوطني

مل على حمایة بالعمكلفة،على رأسها المدیر الولائيعلى ذلك فمصالح الرقابة و

العون  ف الضعیف في علاقته مع المتدخل أي، خاصة أن المستهلك هو الطر المستهلك

كونه یتضرر من المعاملات التجاریة غیر الشرعیة ،الإقتصاد الوطنيحمایة الإقتصادي، كذلك

.و غیر النزیهة

حمایة صحته ومصالحه الإقتصادیة و إرادته هي من المبادئ الأساسیة لحمایة المستهلك، "

، لأجل تحقیق تلك الحمایة، تقوم مدیریة التجارة بأعمال رقابة على مستوى السوق.)03("التعاقدیة

المصلحتین المكلفتین بالرقابة، فخصصنا لابد من حصر نطاق الدراسة في هاتین ،و لدراستها

والمضادة للمنافسة ومهامها، و المبحث المبحث الأول لمصلحة مراقبة الممارسات التجاریة

.الثاني لمصلحة قمع الغش و حمایة المستهلك و مهامها

المتضمن ، 2011جانفي20المؤرخ في 11-09المرسوممن03المادة لتجارة فيالولائیة لمدیریة الوردت مهام -)01(

:ة التجارة و صلاحیاتها و عملها، أهمهاالخارجیة في وزار تنظیم المصالح 

السهر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین یالتجارة الخارجیة و الممارسات التجاریة و المنافسة و التنظیم التجاري و -

،حمایة المستهلك و قمع الغش

،كل التدابیر ذات الطابع التشریعي و التنظیمي المتعلقة بممارسة وتنظیم المهن المقننةإقتراح-

إقتراح  كل التدابیر التي تهدف إلى تحسین ظروف إنشاء و إقامة و ممارسة النشاطات التجاریة و المهنیة،-

قیة الصادرات،وضع حیز التنفیذ كل نظام محدد من طرف الإدارة المركزیة في مجال تأطیر و تر -

قیة التبادلات التجاریة الخارجیة،تنسیق و تنشیط نشاطات الهیاكل و الفضاءات الوسیطة ذات المهام المتصلة بتر -

.وضع حیز التنفیذ برنامج الرقابة الإقتصادیة و قمع الغش و اقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تطویر ودعم وظیفة الرقابة-

.من نفس المرسوم04راجع المادة -)02(

زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع مسؤولیة مهنیة، -)30(

.29صفحة ، 2011تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
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.مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة:الأولالمبحث

لقد عمد المشرع الجزائري إلى تنظیم المحیط التجاري بما یتناسب مع الإنفتاح الذي تشهده 

و بما أن الحریة التجاریة و .التي یباشرها القطاع الخاصالداخلیة و كذا المبادراتأسواقنا

ریا، فهذا یعني ضرورة حمایة هذه الأنشطة بسن قوانین من جهة، الصناعیة معترف بها دستو 

.(01)من المخالفات التي تترتب عنهاكما یجب حمایة المستهلك

لحمایة المصالح الإقتصادیة للمستهلك، تتدخل مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة من خلال 

الولائي للتجارة بهدف محاربة الغش وفق برنامج یعده المسؤولون و على رأسهم المدیر أعوانها

الإنتاج، التوزیع، و (و ذلك على جمیع المستویات التجاریة المحلیة،التجاري في الأسواق

بالتحقیقات الإقتصادیة إثر ملاحظة أي مؤشر دال على كما تؤدي مهام متعلقة). لاكهالإست

.ممارسات غیر نزیهة أدت إلى خلل في السوق

ة مراقبة الممارسات لحلك، نظم المشرع مصهالعمل الرقابي و تحقیق حمایة المستلتنظیم

، نبین أولا كیفیة هذه المصلحةعلى  في شكل مكاتب، و للتعرفالتجاریة والمضادة للمنافسة 

.)المطلب الثاني(ثم نحدد مهامها )المطلب الأول(تنظیمها 

:تجاریة و المضادة للمنافسةتنظیم مصلحة مراقبة الممارسات ال:المطلب الأول

الجهاز الإداري المختص في الرقابة الإقتصادیة ،تعتبر مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة

و ینضم إلیها أعوان إداریون مؤهلون )الفرع الأول(نظمت في شكل مكاتب و لأداء مهامها

).الفرع الثاني(لأداء مهام الرقابة 

.56صفحة ،سابقمرجع زوبیر أرزقي، -)01(



مصالح ومھام مدیریة التجارة :الفصل الأول

12

.مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة بــاتـــمك:الفرع الأول

و  )01(مكاتب)03(من ثلاثة و المضادة للمنافسة الممارسات التجاریة مراقبة تتكون مصلحة 

  :هي

یهتم بتنظیم الرقابة على السوق و السهر على تطبیق :مكتب مراقبة الممارسات التجاریة-

برنامج الوزارة، فینتقل أعوان المنافسة و التحقیقات الإقتصادیة إلى المدن، الأحیاء و 

القرى للقیام بمهامهم بالتحري و معاینة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة، تحریر 

.المحاضر و إتخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة

یعمل على إحترام المنافسة و التجارة، وذلك :مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة-

.برصد أیة ممارسة تعد مخالفة لقانون المنافسة

یهتم بكل الشكاوى التي ترد من المستهلكین و بكل :مكتب التحقیقات المتخصصة-

أو إرتفاع الأسعار معلومة تقدمها مصلحة ملاحظة السوق حول خلل في السوق أو ندرة

خاصة المواد الغذائیة الواسعة الإستهلاك، و تكفلها بتنفیذ توصیات الإدارة المركزیة و 

.الجهویة

.لإتمام أعمال الرقابةیختص كل مكتب بمهامه بالإضافة للتنسیق فیما بینها

.الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسةرقابةالأعوان المكلفون ب:فرع الثانيال

یخضعونأعوان إداریون مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة مصلحة ینتمي إلى 

.المتعلقة بالممارسات التجاریةلقانون خاص و مؤهلون لأداء مهام التحري و معاینة المخالفات

.الإقتصادیةالمنافسة و التحقیقات أعوان التعریف ب: أولا

، هم موظفون إداریون و المضادة للمنافسةمصلحة مراقبة الممارسات التجاریةالرقابة لأعوان    

الموظفین المتضمن القانون الأساسي المطبق على09-415یخضعون للمرسوم التنفیذي رقم 

المكلفةالمنتمین للإدارة المكلفة بالتجارة، فهم ینتمون إلى فئة الأسلاك الخاصة للإدارة

المتضمن تنظیم المدیریات الولائیة. 2011أوت  16ي المشترك المؤرخ في من القرار الوزار 02المادة إطلع على  -)01(

.2012أفریل 25المؤرخة في  24عدد  سمیةر  ریدةللتجارة و المدیریات الجهویة للتجارة في مكاتب، ج
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:، و هي تنقسم إلى شعبتین)01(بالتجارة 

قمع الغششعبة -

.شعبة المنافسة و التحقیقات الإقتصادیة-

:تضم شعبة المنافسة والتحقیقات الإقتصادیة  ثلاثة أسلاك و هي

،)في طریق الزوال(سلك مراقبي المنافسى و التحقیقات الإقتصادیة -

،سلك محققي المنافسة و التحقیقات الإقتصادیة-

)02(.سلك مفتشي المنافسة و التحقیقات الإفتصادیة-

من أداء مهام التحري و معاینة المخالفات، حقیقات الإقتصادیةنافسة و التمكین أعوان الملت

.سلطات الضبط القضائي وأهلهم بموجب قوانین خاصةشملهم المشرع ببعض 

.المنافسة و التحقیقات الإقتصادیةتأهیل أعوان :ثانیا

:ببعض سلطات الضبط القضائيالتمتع-1

:الأعوان الیمین أمام محكمة مقر إقامتهم الإداریة الآتي نصهابعد أداء

أقسم باالله  العلي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة وصدق و أحافظ على السر المهني "

".و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي

طرف  التي تسلم من)03(تسلم المحكمة إشهادا بذلك یوضع على بطاقة التفویض بالعمل 

أداء مهامه المتمثلة أساسا في التحري و معاینةمن لیتمكن بها عون الرقابة )04(وزارة التجارة 

المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على 09-415من المرسوم التنفیذي رقم  02و  01راجع المادتین -(01)

.الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، مرجع سابق

.من نفس المرسوم 05و  03  إطلع على المادتین-(02)

.نفس المرسوممن11أنظر المادة -(03)

06المادة الإقتصادیة نیابة عن وزیر التجارة الذي حددت مهامه فيتفوض وزارة التجارة أعوان المنافسة و التحقیقات -)04(

، 85المحدد لصلاحیات وزیر التجارة، جریدة رسمیة عدد 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02-453من المرسوم التنفیذي رقم 

.22-12-2002المؤرخة في 
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14كما جاء في نص المادة ،المخالفات، لذا شملهم المشرع ببعض سلطات الضبط القضائي

:)01(من قانون الإجراءات الجزائیة 

:یشمل الضبط القضائي"

ضباط الشرطة القضائیة -

أعوان الضبط القضائي-

"القضائيالموظفین و الأعوان المنوط یهم قانونا بعض مهام الضبط -

:ج مایلي,إ,من ق27كما جاء في المادة 

التي الموظفون و أعوان الإدارات و المصالح العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي یباشر "

.وفق الأوضاع و في الحدود المبینة بتلك القوانینقوانین خاصة بموجبتناط بهم

من 13و یكونون خاضعین في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إلیهم لأحكام المادة 

".هذا القانون

و المضادة لمعاینة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة ةالقانونیس الأس-2

.للمنافسة

أساسا وفق القوانین التالیة و نصوصها یعمل أعوان المنافسة و التحقیقات الإقتصادیة

:التنظیمیة

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23المؤرخ في 04-02القانون رقم -

.السالف الذكرو المتممالمعدلالتجاریة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  2004أوت  14المؤرخ في  04-08رقم  القانون-

.السالف الذكرالمعدل والمتمم

.)02(المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم1966جوان 08المؤرخ في 66-155أمر رقم -)01(

.المعدل و المتمم، مرجع سابقتعلق بالمنافسة، ی2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -)02(
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المشرع هؤلاء الأعوان لأداء مهام التحري و معاینة المخالفات المنصوص علیها في  كلف

:منكل 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04-02من القانون  01فقرة  49المادة -

المتعلق بشروط ممارسة 04-08من القانون  01فقرة / 30و المادة و المتمم، المعدل

.السالفین الذكرالأنشطة التجاریة المعدل والمتمم،

.مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسةمهــام:المطلب الثاني

المنافسة و التحقیقات الإقتصادیة في البحث عن أیة مخالفة تتمثل المهمة الأساسیة لأعوان 

و التي ، )01(للتشریع و التنظیم المعمول بهما و معاینتها و إتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة 

مراقبة و ) الفرع الأول(توفر شروط ممارسة الأنشطة التجاریةمدى التأكد منتتمثل في

,)الفرع الثاني(الممارسات التجاریة 

، مرجع سابق09-415من المرسوم التنفیذي رقم  66و  55، 52راجع المواد -)01(

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، تمكنهم من أداء 04-02منح المشرع لأعوان الرقابة صلاحیات في القانون 

  :هيمهامهم، و 

حریة الدخول إلى المحلات التجاریة و المكاتب و الملحقات و أماكن الشحن أو التخزین، و بصفة عامة أي مكان -

كما یمكنهم ممارسة مهامهم خلال نقل باستثناء المحلات السكنیة لأنه یتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، 

.)52المادة (البضائع و فتح أي طرد أو متاع

تفحص كل المستندات الإداریة أو التجاریة أو المالیة أو المحاسبیة، وكذا أیة وسائل مغناطیسیة أو معلوماتیة دون أن -

 ).50دة الما(یمنعوا من ذلك بحجة السر المهني و حجز الوثائق حیث ما وجدت 

)51المادة (جز البضائع ح-

 ).04فقرة  49 ةادالم(خل وكیل الجمهوریة لإتمام مهامهم إمكانیة طلب تد-
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.رقابة مدى توفر شروط ممارسة الأنشطة التجاریة:الفرع الأول

المعدل و 04-08وضع المشرع شروطا لممارسة الأنشطة التجاریة من خلال القانون رقم 

و هو سند رسمي یؤهل كل شخص ،الحصول على مستخرج السجل التجاري، أولها )01(المتمم

طبیعي أو إعتباري یتمتع بكامل أهلیته القانونیة لممارسة نشاط تجاري و یعتد به أمام الغیر إلى 

.)02(غایة الطعن فیه بالتزویر 

شطة یشمل التسجیل الأنعلى التاجر تسجیل كل قید أو تعدیل أو شطب للسجل التجاري، و 

.)03(التجاریة المذكورة في مدونة النشاطات الإقتصادیة 

31لمعدل و المتمم، خصص المشرع المواد من ا 04-08في الباب الثالث من القانون رقم 

جاریة و عقوباتها و هذا بعدما كلفللمخالفات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة الت 41إلى 

.منه لمراقبة و معاینة تلك المخالفات30أعوان مدیریة التجارة في نص المادة 

معاینة كل المخالفات المتعلقة عند أداء مهام الرقابة، یتحرى أعوان المنافسة للكشف و

:یالسجل التجاري من بینها

.اري دون التسجیل في السجل التجاريــممارسة نشاط تج-

.ارة خارج موضوع السجل التجاريــممارسة تج-

.ن دون رخصةــاري مقنــممارسة نشاط تج-

.تقلید و تزویر مستخرج السجل التجاري-

.عدم إشهار البیانات القانونیة بالنسبة للأشخاص الإعتباریة-

.عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري-

(04).ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري-

.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع سابق 2004أوت  14المؤرخ في 04-08القانون رقم -)01(

.من نفس القانون02راجع المادة -)02(

.من نفس القانون 23 و 03 المادتینأنظر -)03(

.من نفس القانون 41إلى  31 منالموادوردت المخالفات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة و عقوباتها في-(04)
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قبل ذلك، یتعین أولا معرفة نوع النشاط التجاري و التأكد من إكتساب الشخص المراقب 

.لصفة التاجر

.أنواع الأنشطة التجاریة: أولا

المحدد لشروط ممارسة 04-08ورد في القسم الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 

ممارسة النشاط التجاري في شكل الأنشطة التجاریة المعدل و المتمم السالف الذكر، أنه یمكن

ممارسة التجارة بشكل قار یعني بصفة منتظمة في أي محل، بینما یعتبر .قار أو غیر قار

النشاط التجاري غیر قار إذا كان یمارس بشكل عرضي أو بصفة متنقلة في الأسواق أو في 

.)01(المعارض أو في أي فضاء تجاري 

.رقابة مدى شرعیة النشاط التجاريكیفیة:ثانیا

:لمعرفة مدى شرعیة ممارسة النشاط التجاري یجب التأكد من

بحصولیتم التأكد من شرعیة ممارسة النشاط التجاري:تاجر أو الحرفيالتساب صفة إك.1

،التجاري للنشاط التجاري علما أنه بالنسبة للأنشطة المقننةعلى مستخرج السجل الشخص

.)02(یجب أن یكون لدى ممارسها رخصة إداریة أو إعتماد من السلطة المختصة 

بطاقة الحرفي لأنهم یخضعون ب الصناعات التقلیدیة الحصول علىللحرفیین و أصحایحق

الصناعة التقلیدیة و الحرف و الشركات ، المحدد للقواعد التي تحكم)03(96-01للأمر رقم 

، المتعلق بشروط ممارسة 2004/08/14المؤرخ في 04-08من القانون رقم  20و  19، 18على المواد  إطلع  -)01(

.الأنشطة التجاریة المعدل و المتمم، مرجع سابق

.من نفس القانون 25و  24المادتین راجع-)02(

، تسلمها السلطة الإداریة المختصة كالوالي أو الوزارة المعنیة، الأنشطة المقننة تحتاج لممارستها إلى رخصة مسبقة أو إعتماد-

حدد شروط و كیفیات ممارسة ، الم2015أوت  29المؤرخ في 15-234المرسوم التنفیذي رقم نظم المشرع ممارستها في 

أما .2015/09/09الصادرة في 48الأنشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، جریدة رسمیة عدد 

قائمة الأنشطة المقننة فهي محددة في عدة مراسیم حسب نوع النشاط، كالصناعة، التجارة بالجملة، الخدمات و غیرها، فمثلا 

.فندق به مطعم من قطاع الخدمات یرخص لممارسته من وزارة السیاحة

، جریدة رسمیة الصناعة التقلیدیة و الحرفحدد للقواعد التي تحكم ی، 1996جانفي 10المؤرخ في 96-01أمر رقم -)03(

,1996/01/14الصادرة في  03عدد 
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التي لا یكون هدفها الربح، و المهن المدنیة الحرة و المؤسسات العمومیة المدنیة و التعاونیات 

.)01(المكلفة بتسییر الخدمات العمومیة 

العامل في المحل التجاري نسخة أحیانا یقدم التاجر أو :التأكد من صحة الوثائق المقدمة.2

المتعامل لتجاري أو لرخصة الإستغلال، یقوم أعوان الرقابة بإستدعاء لمستخرج السجل ا

یمكن التأكد من خلال مدونة ة لكي یحضر الوثائق الأصلیة، و الإقتصادي إلى مكاتب المدیری

  .رمركز السجل التجاري التي بها كل المعلومات المتعلقة بالتجا

الحصول على مستخرج السجل التجاري لإرتكابهم من أشخاصبعض المشرع ذلك منع  عم

:الجنایات أو الجنح  التالیة

.إختلاس الأموال-

 .الغدر-

.السرقة و الإحتیال-

.الرشوة-

.إخفاء الأشیاء-

.عیانة الأمانة-

 .الإفلاس-

.إصدار شیك بون رصید-

.التزویر و استعمال المزور-

.كاذب من أجل التسجیل في السجل التجاريالإدلاء بتصریح-

.تبییض الأموال-

.الغش الضریبي-

.الإتجار بالمخدرات-

.)02(المتاجرة بمواد و سلع تلحق أضرارا جسیمة بصحة المستهلك -

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004/08/14المؤرخ في 04-08من القانون رقم 07راجع المادة -)01(

.التجاریة المعدل و المتمم، مرحع سابق

.من نفس القانون08إطلع على المادة -)02(



مصالح ومھام مدیریة التجارة :الفصل الأول

19

خالفات التي تمس مصلحة معاینة المیتم شرعیة ممارسة النشاط التجاريبعد التأكد من مدى 

.ةاریجالمستهلك من ممارسات منافیة لشفافیة و نزاهة الممارسات الت

.الممارسات التجاریةمراقبة:الفرع الثاني

المعدل و المتمم إلى تحدید قواعد ومبادئ  04-02 رقم یهدف المشرع من خلال القانون

 و بین الأعوان الإقتصادیین، و بین هؤلاءشفافیة و نزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم 

.)01(المستهلكین

.رقابة شفافیة الممارسات التجاریة :أولا

المعدل والمتمم، على إجباریة  04-02 رقم من القانون 11إلى  04تنص المواد من رقم 

إعلام الزبون سواء كان مستهلكا أو عونا إقتصادیا بالأسعار و التعریفات و بشروط البیع و 

.الفوترة

.الإعلام بالأسعار و التعریفات و شروط البیع-1

ألزم المشرع البائع وجوبا إعلام الزبائن  بأسعار :الإعلام بالأسعار و التعریفات -أ    

الذي یدفعه توافق المبلغ الإجماليالمنتوجات و التعریفات الخاصة بالخدمات، و یجب أن

عرفة المستهلكین بالأسعار تمكنهم من السلعة أو الحصول على الخدمة، فمالزبون مقابل إقتناء

فإذا كان الإعلام بالأسعار واجبا عند التعامل مع المستهلك فهو ، )02(المفاضلة فیما بینها 

.)03(من البائعكذلك بین المتعاملین الإقتصادیین متى طلبت 

على البائع إعلام الزبائن بشروط البیع قبل إختتام عمایة:الإعلام عن شروط البیع-  ب

البیع بتوضیح العناصر المهمة كتكالیف النقل و تحدید مكان التسلیم  وغیرها، و هذا ما 

,یزید من الشفافیة في الممارسات التجاریة

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ، 2004/06/23المؤرخ في 04-02من القانون رقم 01المادة أنظر -)01(

.سابقمرجع ،المعدل و المتممالتجاریة

.171صفحة ، 2015، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،، دراسة مقارنةلمستهلكالجنائیة لحمایة الفاطمة بحري، -(02)

.القانوننفس من 31ومعاقب علیها في المادة  07إلى  04نصت علیها المواد من -)03(
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:لفوتــــرةا 2- 

القانون تسلیم الفاتورة للمشتري أو المستفید من لضمان شفافیة المعاملات التجاریة فرض 

بالنسبة للمستهلك إلا إذا تعتبر كذلكعون الإقتصادي بینما لاالخدمة فهي إجباریة بالنسبة لل

.، فكل بیع للسلع و الخدمات بین المتدخلین یجب أن یكون مصحوبا بفاتورة)01(طلبها 

، و هي إلزامیة كونها )02(یة نص علیها التنظیم الفاتورة هي وثیقة مكتوبة بها بیانات أساس

تبین مصدر السلع و الخدمات، نوع المنتوجات وقیمتها و هي وسیلة مهمة للتحري عن قانونیة 

تصرفات المتعاملین الإقتصادیین من حیث شراء السلع، تحویلها و بیعها خاصة في مجال 

.المواد الإستهلاكیة المدعمة كالحلیب و الفرینة

لقد نصت على المخالفة المتمثلة في عدم الفوترة أو تحریر فواتیر غیر مطابقة كل من 

لمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ا 04-02 من القانون 13و  12، 11، 10المواد 

.من نفس القانون34و33التجاریة المعدل و المتمم و معاقب علیها بالمادتین 

المنتوجات وتحقیق حمایة أكثر للمستهلك، أصدر المشرع الجزائري القانون رقم  لمعرفة أصل 

لإلزام المتعاملین الإقتصادیین الناشطین في قطاعات هامة وهي الفلاحة، الصید، )03(66-16

سند "الموارد البحریة و الحرف و المهن، على إلزام البائع تسلیم المشتري وثیقة سمیت ب 

التي تسمح بمعرفة المنتج، المنتوجات و مصدرها، و كل المراحل التي مرت 'المعاملة التجاریة

.المستهلكثمللبائع بالتجزئة بها قبل وصولها 

ملة التجاریة لكل قطاع معین و ورد بالقانون الجدید ثلاثة ملاحق تمثل نماذج لسند المعا

بیانات إلزامیة تتعلق بالبائع و المشتري و توقیعهما بالإضافة لنوع المنتوج و عناصر تضمنت

.أخرى جوهریة

، منشورات بغدادي، 04-02و القانون 03-03محمد شریف كتو، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفق الأمر -)01(

.87بدون سنة نشر، صفحة 

، یحدد شروط تحریر الفاتورة و سند التحویل و وصل التسلیم و 2005/12/10رخ في المؤ 05-468مرسوم تنفیذي رقم -)2(

.2005/12/11، المؤرخة في 80الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك، جریدة رسمیة عدد 

مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان ، یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم2016فیفري 16مؤرخ في 16-66قانون رقم -)03(

.2016فیفري 22الصادرة في 10الإقتصادیین الملزمین بالتعامل بها، جریدة رسمیة عدد 
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.ة نزاهـــــة الممارسات التجاریةرقابــ:ثانیا

المحدد للقواعد المطبقة على 04-02نص علیها المشرع في الباب الثالث من القانون 

:و خصص لكل ممارسة غیر نزیهة فصلا كاملا و هي،ةالممارسات التجاری

.ممارسات التجاریة غیر الشرعیةرقابة ال.1

، 18، 17، 16، 15، 14كل مخالفة لأحكام المواد تشمل الممارسة غیر الشرعیة 

  :و هيمن نفس القانون  20و  19

).14المادة (ممارسة أعمال تجاریة دون إكتساب صفة التاجر -

، فكل السلع المعروضة )15المادة (رفض بیع السلع أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي -

للجمهور هي معروضة للبیع و لا یمكن أن یرفض التاجر بیعها إلا لسبب شرعي، فیباع 

.)01(المنتوج إذا طلبه المستهلك 

البیع بشراء سلع إشتراط أو البیع المشروط، )16المادة (البیع المشروط بمكافئة مجانیة -

.)02()17المادة (أخرى أو تأدیة خدمة بخدمة أخرى

).18المادة (عدم وجود معاملات نزیهة بین الأعوان الإقتصادیین -

).19المادة (البیع بسعر أدنى من سعر التكلفة الحقیقي -

).20المادة (إعداد بیع المواد الأولیة الموجهة للتحویل في حالتها الأصلیة -

.)03(ن نفس القانونم35المادة  فيأنها مخالفات على تم تكییف هذه الممارسات 

(01) -D.FILALI, F.FETTAT et A.BOUCENDA, « Concurrence et protection du consommateur

dans les domaines alimentaires en Algérie », Revue Algérienne des sciences juridiques,
économiques et publique, n°01, Alger,1998, page 73 .

لقد كثرت هذه الظاهرة في هذه السنة في قطاع بیع الحلیب حیث یفرض بعض موزعوا الحلیب بیع الحلیب المبستر -)02(

لكومومبیر و المنزوع الدسم جزئیا بشرط شراء منتوج آخر كالمشروبات غیر الغازیة غیر المطلوبة من المستهلكین و كذلك ا

.علیهغیرها من منتوجات تفرض على التاجر و الذي بدوره یطلب من المستهلك أن یشتري منه ذلك المنتوج المفروض

:على ما یلي، مرجع سابق،المعدل و المتمم04-02القانون رقم من35المادة تنص-)03(

من هذا القانون، و یعاقب  20و  19و  18و  17و  16و  15تعتبر ممارسات تجاریة غیر شرعیة، مخالفة لأحكام المواد "

").ج.د 3.000.000( إلى ثلاثة ملایین دینار ) ج.د 100.000(علیها بغرامة من مائة ألف دینار 

إذا كان مرتكب المخالفة الموصوفة بممارسة تجاریة غیر الشرعیة في وضعیة الهیمنة، فهذه التصرفات تؤخذ كمؤشرات 

.للمنافسةلممارسات منافیة 
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.ممارسة أسعار غیر شرعیةرقابة.2

معاقب علیها بموجب ، و23، و مكرر22، 22نصت على هذه المخالفات المواد

  :هي، و 04-02من القانون 36المادة 

).22المادة ()01(عدم إحترام الأسعار المقننة-

).مكرر22المادة (التصریح المزیف لأسعار التكلفة -

  ).02فقرة  23المادة (المناورات الرامیة لإخفاء زیادة غیر شرعیة في الأسعار -

.رقابة ممارسات تجاریة تدلیسیــة.3

السالف الذكر و معاقب علیها في القانونمن 25و  24تعتبر مخالفة لأحكام المادتین 

:المادة  من نفس القانون، و هي

). 01فقرة  24المادة (دفع و إستلام فوارق مخفیة -

). 02فقرة  24المادة (أو مزیفة تحریر فواتیر وهمیة-

إتلاف وثائق تجاریة ومحاسبیة و إخفائها أو تزویرها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة -

). 03فقرة  24المادة (للمعاملات التجاریة 

).01 فقرة 25المادة (حیازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیة -

المادة  (بهدف تحفیز الإرتفاع غیر المبرر للأسعار حیازة مخزون من المنتوجات-

) 02فقرة  25

المادة  (حیازة مخزون من المنتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعیة قصد بیعه -

).03فقرة 25

ا تخص كذلك نشاط الخدمات،إنمالمقننة لا تشمل فقط المواد الغذائیة الأساسیة كالسمید، السكر و  الزیت و الأسعار-(01)

  :هاض المراسیم التي تنظم أسعار نذكر بع

الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب و قواعد تسعیر، 2005/01/09مؤرخ في 05-13مرسوم تنفیذي رقم -

.2005جانفي 12، الصادرة في 05التطهیر و كذا التعریفات المتعلقة بها، جریدة رسمیة عدد 

، یحدد حد الربح عند التوزیع بالتجزئة و سعر بیع الغاز الطبیعي 2013/07/10مؤرخ في 05-313مرسوم تنفیذي قم -

.2005/09/11، المؤرخة في 62المضغوط كوقود، جریدة رسمیة عدد 

، یتعلق بالتعریفات القصوى لنقل الركاب في سیارات الأجرة2002/12/17مؤرخ في 02-448مرسوم تنفیذي رقم -

.2002دیسمبر 22الصادرة في 87طاكسي، جریدة رسمیة عدد 
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.رقابة الممارسات التجاریة غیر النزیهة.4

، لذلك )01(یضمن البحث و الحفاظ على الزبائنالحق في المنافسة هو حق تقلیدي 

الممارسات المخالفة عدم القیام بو یجب على الأعوان الإقتصادیین التحلي بالنزاهة 

و  27، 26مخالفة لأحكام المواد ل التجاریة، و هي التجاریة النظیفة و الأصو للأعراف 

المحدد للقواعد المطبقة 04-02 رقممن القانون38و معاقب علیها في المادة 28

:، و تتمثل فيعلى الممارسات التجاریة

.تشویه سمعة عون إقتصادي منافس-

منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار تقلید العلامات الممیزة لعون إقتصادي-

.الذي یقوم به قصد كسب زبائنه

.إستغلال مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبها-

.إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون إقتصادي منافس خلافا للتشریع المتعلق بالعمل-

من الأسرار المهنیة من أجیر أو شریك قدیم للتصرف فیها قصد الإضرار الإستفادة-

.بالمنافس

.إحداث خلل في تنظیم عون إقتصادي منافس و تحویل زبائنه باستعمال طرق غیر نزیهة-

أو المحظورات /الإخلال بتنظیم السوق و إحداث إضطرابات فیها، بمخالفة القوانین و -

.الشرعیة

الجوار القریب لمحل منافس یهدف إستغلال شهرته خارج الأعراف و إقامة محل تجاري في -

.الممارسات التنافسیة المعمول بها

(01)- Pascal OUDOT, « Le droit à la concurrence et la protection des
consommateurs », Revue de la recherche juridique,- droit prospectif-, n° 133,
faculté de droit et des sciences politiques d’Aix Marseille, France, 2010, Page
1319.
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.ممارسات تعاقدیة تعسفیة.5

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 04-02القانون رقم من29المادة نص جاء في

البائع و المستهلك أو المشتري، البنود و الشروط التعسفیة التي قد تحتویها العقود بین التجاریة

:وذلك على سبیل الحصر و هي

،أو إمتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك/أو إمتیازات لا تقابلها حقوق و/أخذ حقوق و-

فرض إلتزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود، في حین أنه یتعاقد هو بشروط -

،یحققها متى أراد

حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة إمتلاك-

دون موافقة المستهلك،

التفرد بحق تفسیر شرط أو شروط من العقد أو في إتخاذ قرار البث في مدى تنفیذ -

الشروط التعاقدیة،

إلزام المستهلك بتنفیذ إلتزاماته دون أن یلزم نفسه بها،-

في فسخ العقد إذا أخل هو بالإلتزام أو عدة إلتزامات في ذمته،رفض حق المستهلك -

التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة،-

تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفضه الخضوع لشروط تجاریة جدیدة -

)01(.غیر متكافئة

و یعاقب بأنها مخالفةأحد هذه البنود أو الشروط، فهذه الممارسات مكیفةإذا تضمن العقد

.من نفس القانون38في المادة المشرععلیها 

رغم التشریعات و النصوص التنظیمیة التي یصدرها المشرع لحمایة المستهلك عند إبرامه العقد إلا أنه لا زال یعاني من -)01(

تتكرر فیه هذه الممارسات هو قطاع نشاط شراء السیارات الجدیدة حیث نظمه المشرع الشروط التعسفیة و أحسن مثال

.بالمرسوم الآتي ذكره إلا أن ممارسي هذا النشاط ما زالوا یحملون المستهلك شروطا تضر بمصالحهم المادیة

ممارسة نشاط تجارة السیارات الجدیدة، یحدد الشروط و الكیفیات2007/12/12المؤرخ في 07-390مرسوم تنفیذي رقم -

.2007/12/12، الصادرة في 78جریدة رسمیة عدد 
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.قمع الغشحمایة المستهلك و مصلحة :المبحث الثاني

أصدر المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونیة و التطبیقیة الخاصة بحمایة 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 89-02، فكانت البدایة بالقانون رقم )01(المستهلك

90-39همها المرسوم التنفیذي رقم ة أ، الذي زود بعدة نصوص تنظیمی)02(المستهلك

و  بعد عشرون سنة من تطبیق هذا القانون،و ،)03(المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش

نظرا لتكرار المخالفات بسبب بساطة الغرامات، أصدر المشرع قانونا جدیدا وهو القانون 

حمایة ن ضما هو ههدف  ،)04(المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 09-03رقم 

.لبي رغباته المشروعةی)05(و الحصول على منتوجالمستهلك من خطر أضرار المنتوجات

خامر سهام، آلیات حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص -)01(

.01، صفحة 2013، یوسف بن خدة، الجزائر، 1قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، مرجع سابق1989/02/07المؤرخ في 89-02قانون رقم -)02(

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، جریدة رسمیة عدد 1990/01/30المؤرخ في 90-39مرسوم تنفیذي رقم -)03(

، 2001/10/16المؤرخ في 01-315التنفیذي رقمالمرسوم، معدل و متمم بموجب 1990/01/31المؤرخة في 05

:نذكر كذلكن بین النصوص التنظیمیة التي أصدرها المشرع م.2001/10/21الصادرة في 61جریدة رسمیة عدد 

بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة و عرضها، ، یتعلق1990/11/10المؤرخ في 90-366مرسوم تنفیذي رقم -

)ملغى(.1990نوفمبر 21، الصادرة في 50جریدة رسمیة عدد 

بوسم السلع الغذائیة و عرضها، جریدة رسمیة ، یتعلق 1990/11/10المؤرخ في 90-367مرسوم تنفیذي رقم -

)ملغى(.1990نوفمبر 21، الصادرة في 50عدد 

فة الصحیة خلال عملیة ،  یتعلق بشروط النظافة و النظا1991/02/23المؤرخ  في  91-53قم مرسوم تنفیذي ر -

المرسوم التنفیذي ، ملغى بموجب 1991/02/27، الصادرة في 09ریدة رسمیة عدد یة للإستهلاك، جغذالأ عرض

، المحدد لشروط النظافة و النظافة 2017أفریل 11الموافق ل 1438رجب 14المؤرخ في 17-140الجدید رقم 

.2017أفریل 16، المؤرخة في 24جریدة رسمیة عدد الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للإستهلاك البشري، 

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مرجع سابق09-03القانون رقم -(04)

:، المنتوج كما یليالمتعلق بقمع الغش و حمایة المستهلك09-03من القانون 03المشرع في المادة  عرف -)05(

".كون موضوع تنازل بمقابل أو مجاناكل سلعة أو خدمة یمكن أن ی:المنتوج"
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التابعة لمدیریة التجارة و لها دور هام في تعد مصلحة قمع الغش من أهم المصالح 

مطابقتها للمواصفات و الخدمات و الرقابة علىسهر على محاربة الغش في السلعال

)01(.القانونیة

یعرف الغش عملیا أنه نوع من الخداع إما غشا في الكمیة أو في البضاعة أو 

كمیتها أو لبعض الخصائص أو زیادة في الكمیة أو الغش في مصدر البضاعة أو جنسها 
)02(.

،لهذه المصلحةلمعرفة دور مصلحة قمع الغش یجب أولا تحدید الأعوان التابعین 

).المطلب الثاني(ثم دراسة مهامهم )المطلب الأول(أي أعوان رقابة الجودة و قمع الغش 

المستهلك و قمع الغش، مرجع المتعلق بحمایة09-03من القانون رقم 02المادة نص ذلك ما جاء في-)01(

:كما یليسابق، 

تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للإستهلاك بمقابل أو مجانا و على كل متدخل و في "

."جمیع مراحل عملیة العرض للإستهلاك

مجموع مراحل الإنتاج و الإستیراد و التخزین و من تفس القانون عملیة وضع المنتوج للإستهلاك أنها03المادة عرفت 

.بالجملة و التجزئةالنقل و التوزیع 

:كالآتيرقابة مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونیةمن نفس القانون على 29المادة كما نصت

أعلاه ، بأیة وسیلة و في أي وقت وفي جمیع مراحل العرض للإستهلاك، 25یقوم الأعوان المذكورون في المادة "

."برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات الممیزة الخاصة بها

، المجلة النقدیة للقانون و العلوم )تجریم الغش و الخداع كوسیلة لحمایة المستهلك(سي یوسف زاهیة حوریة، -)(02

.21، صفحة 2007، تیزي وزو، 01العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، العدد السیاسیة، كلیة الحقوق و 
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.تحدید الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش:المطلب الأول

:، وهي)01(نظم المشرع مصلحة حمایة المستهلك و قمع الغش في ثلاثة مكاتب 

مكتب مراقبة المنتوجات الصناعیة و الخدمات،-

المنتوجات الغذائیة،مكتب مراقبة-

و العلاقات مع الحركة الجمعویةمكتب ترقیة الجودة-

ن بالرقابة، هم موظفون إداریون، من فئة الأسلاك المكاتب من أعوان مكلفیتتكون هذه

المتضمن 09-415للمرسوم التنفیذي رقم ، و یخضعون)02(الخاصة، شعبة قمع الغش

القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة 

.المكلفة بالتجارة

:تضم شعبة قمع الغش ثلاثة أسلاك و هي

سلك مراقبي قمع الغش، في طریق الزوال،-

سلك محققي قمع الغش،-

)03(.سلك مفتشي قمع الغش-

، یتضمن تنظیم المدیریات الولائیة 2011أوت  16من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02أنظر المادة -)01(

.للتجارة و المدیریات الجهویة في مكاتب، مرجع سابق

المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین 09-415من المرسوم 03المادة نصت-)02(

:ما یلي.للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ، مرجع سابق

:تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، الأسلاك المنتمیة إلى الشعبتین"

شعبة قمع الغش،-

."شعبة المنافسة و التحقیقات الإقتصادیة-

.من نفس المرسوم04المادة إطلع على  - (03)
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منح المشرع لأعوان الرقابة بعض مهام الضبطیة القضائیة كما جاء في نص المادة 

من 27و حق مباشرة مهامهم بموجب قوانین خاصة في نص المادة )01(ج .إ.من ق14

نفس القانون، ثم حدد فئة قمع الغش المختصة في معاینة مخالفات قانون حمایة

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 09-03من القانون رقم 25لمادة المستهلك طبقا ل

:على ما یلي، التي تنصالغش

بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان الآخرون المرخص لهم بموجب "

یؤهل للبحث و معاینة مخالفات أحكام هذا القانون أعوان قمع النصوص الخاصة بهم، 

."التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلكالغش

لتجاریة بموجب یؤهل كذلك أعوان قمع الغش بمعاینة المخالفات المتعلقة بالممارسات ا

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و  04-02 رقم من القانون49المادة 

.السالف الذكر 04-08 رقم من القانون30المادة  

.مهام أعوان قمع الغــش:المطلب الثاني

من وزارة یمارس أعوان قمع الغش مهامهم بعد أداء الیمین القانونیة و تفویضهم بالعمل

السالف المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 09-03في إطار القانون رقم .التجارة

تدخل القوة العمومیة عند الحاجة، فهم و الحق في طلب الذي منحهم الحمایة،الذكر

یتمتعون بصلاحیات إجراء الرقابة على المنتوجات بأیة وسیلة و في أي وقت في جمیع 

.)02(للإستهلاكمراحل عملیة العرض

على المنتوجات و الخدمات خوفا من الأخطار المحدقة بالمستهلك، تنصب الرقابة 

سلیما من حیث تركیبته المنتوج یكون إذ یجب أن ، )03(جراء إخلال المتدخلین بإلتزاماتهم

.سابق، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، مرجع 66-155الأمر رقم -)01(

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مرجع سابق09-03ن القانون م 29و  26 أنظر المادتین-)02(

صفحة ،2015الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، حري، الحمایة الجنائیة للمستهلك،فاطمة ب-)03(

183.
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عند مع مراعاة شروط النظافة و النظافة الصحیة)01(الفیزیوكیمیائیة و المیكروبیولوجیة

فات مطابقا للمواص،، یجب أن یكون آمنا عند إستعماله)02(صنعه أو تحضیره و تقدیمه

أو الوسم إعلامه عن طریق من خلال )04(لرغبات المشروعة للمستهلكالقانونیة و محققا ل

.)05(أن یستجیب للشروط المنصوص علیها في التنظیم على ،أیة وسیلة

:جد عدة نصوص تنظیمیة متعلقة بخصائص المواد الغذائیة أو غیر الغذائیة منهاتو -)01(

المیكروبیولوجیة لبعض المواد الغذائیة، جریدة المتعلق بالمواصفات1994جویلیة 23قرار وزاري مؤرخ في -

، معدل و متمم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1994/09/14لصادرة في ا57 د رسمیة عد

.1998/05/27الصادرة في35جریدة رسمیة عدد،1998/01/24

، یحدد 2017یفري ف 26الموافق ل  1438عام  جمادى الأولى29مؤرخ في 17-99مرسوم تنفیذي رقم -

مارس 05، المؤرخة في15للإستهلاك، جریدة رسمیة عددذا شروط وكیفیات عرضها خصائص القهوة و ك

2017.

.من القانون  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مرجع سابق 07و  06إطلع على المادتین -)02(

فة الصحیة ،  یتعلق بشروط النظافة و النظا1991/02/23المؤرخ  في 91-53تنفیذي رقم المرسوم ال و-

2017، مرجع سابق، الساري التنفیذ إلى غایة شهر أكتوبر الغذائیة للإستهلاكالموادخلال عملیة عرض 

المؤرخ 17-140المرسوم التنفیذي الجدید رقم للإمتثال لأحكام لمتدخلین منح المشرع أجل ستة أشهر لحیث

ئیة الغذا، المحدد لشروط النظافة و النظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد 2017أفریل  11في 

.منه63، المادة مرجع سابقللإستهلاك البشري، 

من نفس القانون على وجوب المتدخلین توفیر منتوجات مضمونة و آمنة عند  10و  09تنص المادتین -)03(

، جریدة 2012ماي 06المؤرخ في 12-203إستعمالها، و حدد المشرع قواعد الأمن من خلال المرسوم التنفیذي رقم

.2012/05/09الصادرة في 28رسمیة عدد 

.من نفس القانون 12و  11إطلع على المادتین -)04(

على وجوب إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج ن نفس القانونم 18و  17المادتین نصت-)05(

المؤرخ في 13-378بواسطة الوسم أو وضع علامات أو بأیة وسیلة أساسا باللغة العربیة، و المرسوم التنفیذي رقم 

.2013/11/18الصادرة في 58، یحدد الشروط و الكیفیات لإعلام المستهلك، جریدة رسمیة عدد 2013/11/09
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المخالفات التي تمس المستهلك بالكشف المكلفة بالرقابة سلطة قمعتملك الإدارة

ن عن طریق أعوان قمع الغش الذین ینتقلو )01(علیها و معاینتها و إتخاذ التدابیر اللازمة

للتأكد من مدى تنفیذ،المحلات التجاریةأماكن التخزین، خلال التوزیع و إلى المصانع،

التي نص علیها القانون یاطات الوقائیة و الردعیةوذلك بأخذ الإحتالمتدخلین لإلتزاماتهم، 

).ثانیا(و التدابیر التحفظیة ) أولا(لمتمثلة في التدابیر الوقائیة ا السالف الذكر03-09

.التدابیـــر الوقائیـــة:الفرع الأول

مطابقة المنتجات بالنسبة للمتطلبات بإجراء التحقیق حول یقوم أعوان قمع الغش

وسائل نقل لمحلات أو إلى ابالدخول أولا  همصلاحیاتو ذلك بممارسة الممیزة الخاصة بها

.فات و تحریر المحاضرالمخال، جمع المعلومات المطلوبة، معاینةالبضائع كالشاحنات

.الدخول إلى المحلات التجاریة :أولا

المحلات التجاریة نهارا و لیلا، و حتى أیام العطل كما یحق لأعوان الرقابة دخول

یمكنهم معاینة المكاتب و الملحقات و محلات الشحن و التخزین و أي مكان تمارس فیه 

الجزائیة لأن دخولها یكون طبقا لأحكام قانون الإجراءات،التجارة إلا المحلات السكنیة

08صباحا إلى 05وذلك من ذن مكتوب من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیقبإ

.)02(، كما یمكنهم رقابة مطابقة المنتوجات أثناء نقلهامساءا

.فحص الوثائق و سماع المتدخلین:ثانیا

یبدأ أعوان قمع الغش مهامهم بجمع المعلومات عن طریق فحص الوثائق القانونیة 

لمعرفة هویة المتعامل المراقب و مدى شرعیة ممارسة النشاط التجاري، و ذلك بالإطلاع 

المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك و قمع الغش، نوال، إلتزام )حنین(شعباني -)01(

ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي م

.115وزو، صفحة 

و   44المادتین المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، و المتعلق بحمایة09-03من القانون 34راجع المادة -(02)

.من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق1/47
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شهادات طبیة على السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، الرخص المسبقة للأنشطة المقننة، 

ستجواب و سماع المتدخلین لإ بالإضافةتخدمین، شهادات المطابقة و غیرها،للمس

وثیقة أي كان المعنیین و العمال مع تدوین تلك المعلومات، و یمكن لهم فحص كل 

.)01(نوعها و حتى حجزها

یتم معاینة المحل والسلع أو الخدمات المعروضة للإستهلاك للكشف عن المخالفات 

یل و أو بالمعاینة غیر المباشرة أي اللجوء للتحالبالمعاینة المباشرة أي الفحص الخارجي

.)02(الإختبارات لإثبات المخالفة 

تتم المعاینة المباشرة بالفحص عن طریق الحواس أو إستعمال أدوات و أجهزة للتأكد من 

مدى مراعاة شروط إنتاج أو تحضیر، تخزین، توزیع و عرض المنتوجات للإستهلاك من 

من خلال العیوب الظاهریة كالإنتفاخ أو رائحة غیر عادیة أو حیث سلامتها ونظافتها

و (Thermomètre)فیجب إستعمال المحرار )03(ظ المنتوجاتالصدأ أما لمعرفة درجة حف

.المیزان للتأكد من إحترام الوزن، الحجم، درجة الحموضة وغیرها

العلامات الخارجیة و وجود شكوك حول مطابقة المنتوج یلجأ الأعوان إلى عند غیاب 

.إقتطاع العینات

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق09-03القانون  33و  30إطلع على المادتین -)01(

قبل ،معنیةال الوالي أو الوزارةمن ،أو إعتمادرخصة مسبقة لممارسها للحصول على تحتاج الأنشطة المقننة-

15-234المرسوم التنفیذي رقم الحصول على مستخرج السجل التجاري و لقد حدد التنظیم الشروط و الكیفیات في 

حدد شروط و كیفیات ممارسة الأنشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في ، الم2015أوت  29المؤرخ في 

.مرجع سابقالسجل التجاري، 

.نذكر بعض الأمثلة المعروفة للأنشطة المقننة كمطعم، مقهى و مقهى أنترنت

حمراء و البیضاء اللحوم ال يع الغش في عدة حالات كقطاع الإنتاج، التجارة فن قماعو أ شهادة المطابقة یطلبها-

.)یسلمها الطبیب البیطري لصاحب المذبحة قبل البدء في ذبح المواشى أو الدواجنحیث (

.من نفس القانون30إطلع على المادة -)02(

، المتعلق 1991نوفمبر 21قرار الوزاري المشترك المؤرخ في حدد المشرع درجة حفظ المواد الغذائیة في ال-)03(

، 87بدرجات الحرارة و أسالیب الحفظ بواسطة التبرید و التجمید أو التجمید المكثف للمواد الغذائیة، جریدة رسمیة عدد 

.1991دیسمبر 11المؤرخة في 
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.إقتطاع العینات:ثالثا

، و یتم )01(كیفیات محددة في القانون و التنظیم كون حسب طرق وإقتطاع العینات ی

.)02(إرسالها إلى مخابر قمع الغش التابعة لوزارة التجارة أو مخابر معتمدة من طرفها 

.عیناتطرق إقتطاع ال-1

الفصل الرابع من الباب الثالث من قانون حمایة المستهلك لقد خص المشرع

:لتحدید إجراءات إقتطاع العینات والتي تتم بطریقتین و هما

إقتطاع ثلاث عینات متجانسة وممثلة الأصل هو :إقتطاع ثلاث عینات- أ

للحصة موضوع الرقابة مع تشمیعها ویجب أن لا تكون ملوثة أثناء عملیة 

الإقتطاع و النقل، یكمن الهدف من هذه الطریقة إرسال عینة للمخبر لإجراء 

تحفظان في الشروط المناسبة، تجارب و تبقى عینتین كشاهدینالتحالیل أو ال

یة التجارة و أخرى عند المتدخل في حالة طلبه لإجراء الخبرة بعد بمدیر واحدة 

.)03(أیام)08(ثمانیةى كشف أو تقریر المخبر بإطلاعه عل

المستهلك و قمع الغش، المتعلق بحمایة 09-03خص المشرع الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون -)01(

:صدور هذا القانون و بعده من خلالقبلبالتفصیل هانظم و  إقتطاع العیناتلیبین كیف یجب

، یحدد في إطار قمع الغش كمیة المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد 1995جویلیة 23القرار المؤرخ في -

.1995/07/31الصادرة في 36الكیمیائي و شروط حفظها، جریدة رسمیة عدد –التحلیل الفیزیائي 

، المحدد للشروط و الكیفیات المطبقة في مجال 2015جوان 25المؤرخ في 15-172مرسوم تنفیذي رقم -

.2015جویلیة 08، المؤرخة في 37الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة، جریدة رسمیة عدد 

.المتعلق حمایة المستهلك و قمع الغش، مرجع سابق09-03من القانون  36و  35المادتین إطلع على  -)02(

.من نفس القانون 48و  40راجع المادتین -)03(
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هو الإستثناء، یلجأ أعوان قمع الغش إلى إقتطاع :إقتطاع عینة واحــــدة-  ب

:عینة واحدة في الحالات التالیة

إذا كان المنتوج سریع التلف-

بالنظر إلى طبیعته أو وزنه أو كمیته أو حجمه أو قیمته-

المصالح المكلفة بحمایة المستهلك و قمع أو في إطار الدراسات التي تنجزها -

.)01( الغش

:كیفیة إقتطاع العینات-2

:تختلف حسب نوع التحالیل المطلوب إجراؤها على العینة و هي

متجانسة خمسة وحداتیجب أن تتضمن كل عینة :میكروبیولوجیةلإجراء تحالیل - أ

.وحدة15=وحدات5x3فإذا إقتطعت ثلاث عینات، عدد الوحدات هو 

متجانسة، ثلاث وحدات یجب أن تتضمن كل عینة :لإجراء تحالیل فیزیوكیمیائیة-  ب

.وحدات9=وحدات3X3فإذا تم إقتطاع ثلاث عینات، عدد الوحدات هو

أوضح القانون عن كیفیة إقتطاع العینات، لكنه لم یحدد الكمیات في حالة التحالیل 

المیكروبیولوجیة، بینما هي محددة في حالة إجراء التحالیل على منتوج موضب أو 

غ لكل وحدة أي بین  100غ و 50غیر موضب في رزم موجه للإستهلاك ما بین 

.)02(ةغ لكل عین 500غ و  150

.من القانون  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مرجع سابق 42و  41إطلع على المادتین -)01(

    .25و  24إطلع على دلیل مفتش قمع الغش الصادر عن وزارة التجارة، دون سنة النشر، صفحة -)02(

حدد في إطار قمع الغش كمیة الم1995جویلیة 23المؤرخ في حدد المشرع الكمیات التي یجب إقتطاعها في القرار 

.الكیمیائي و شروط حفظهما، مرجع سابق–المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد التحلیل الفیزیائي 



مصالح و مھام مدیریة التجارة:الأولالفصل 

34

:الكشف عن مطابقة المنتوج-3

ثم تشمع،(E1,E2,E3)، تدون المعلومات على بطاقات ع العیناتبعد إقتطا

تترك عینة في عین المكان،)01(یحرر أعوان قمع الغش محضر إقتطاع العینات

إلى في الشروط الملائمة تنقل عینتین و  تحت حراسته لأجل الخبرة،لدى المتدخل

في  ة و عینة ترسل إلى المخبركشاهد بالمدیریحتفظ بها ی، عینةمدیریة التجارة

ینزع الشمع عند الشروع في إجراء التحالیل التي تنجز وفق المناهج .نفس الشروط

أو تقاریر مع الفصل في مطابقة كشوفاتالمعتمدة، ثم تدون النتائج على الرسمیة 

.على أساسها یتم رفع الید على السحب المؤقت إذا كان مطابقامن عدمه، المنتوج

.)02(أما إذا ثبت عدم صلاحیته تتخذ التدابیر التحفظیة المناسبة

.تحریر المحاضـــر:رابعا

نتهاء وعند إ، یقوم أعوان قمع الغش بتحریر محضر لكل إجراء وقائي أو تحفظي

).ضر المتابعةمح()03(محضر معاینة المخالفةالتحقیق ترفق ب

من  32و  31یجب تحریر المحاضر وفق الشروط و الكیفیات المبینة في المادتین 

:السالف الذكر كما یليالقانون 

الرقابة المنجزة و تبیین الوقائع المعاینة و المخالفات تدوین تواریخ و أماكن-

.المسجلة و العقوبات المتعلقة بها

.أن تتضمن هویة و صفة الأعوان الذین قاموا بالرقابة-

و المتعلقة بالمنتوج منها تملأ بالبیانات ، رأصفر، أخضر و أحم:مختلفة الألوان(E1,E2,E3)بطاقاتال -)01(

و خلف القسیمة یفرغ الشمع على و على العینات تلصقتربط و ،ثم ترقمالمطلوب إجراؤه بوضوحو التحلیل المنتج 

(ختم المدیریةیوضع علیه  .)05ملحق رقم (، و محضر إقتطاع العینات )04أنظر الملحق رقم .

ق، و دلیل ساب، مرجع المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش09-03من القانون 38  و  37الموادراجع-)02(

  .28و  26صفحة مرجع سابق،مفتش قمع الغش،

.07إطلع على الملحق رقم -)03(
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.المتدخل المخالف، نشاطه و عنوانهأن تتضمن هویة -

أن ترفق بكل وثیقة أو مستند إثبات من بینها المحاضر المحررة عند إجراء -

.التدابیر الوقائیة أو التحفظیة

.الأعوان المعاینون للمخالفةتوقع المحاضر من طرف -

.یوقعها المتدخل المخالف و في حالة الرفض یقید ذلك في المحضر-

.للمحاضر حجیة قانونیة حتى یثبت العكس

.التدابیـــر التحفظیـــة:الفرع الثاني

تأتي بعد المعاینة المیدانیة التي یقوم بها الأعوان الذین یقومون بتحریر محضر لكل 

بالنسبة نسبة للمستهلك، و ردعي بالهدفه وقائي ، یحمل في طیاته الجزاءإجراء تم إتخاذه 

.)01(لأنه ملزم بالحیطة و الحذر عند عرض المنتوجات للإستهلاكللمتدخل

یقرر أعوان قمع الغش إتخاذ التدابیر التحفظیة لأنها ضروریة لإبعاد الخطر على 

:و هي كالآتيالمستهلك

.الإیـــداع: أولا

بعد المعاینة المباشرة، یتم عزل كمیة من المنتوج على أنها غیر مطابقة، یتم جردها

المخالف و یحرر محضر سحب المنتوج من عملیة الوضع تركها تحت حراسةو 

.)02(للإستهلاك قصد ضبط مطابقتها من طرف المخالف 

حملاجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، مذكرة لنیل -)01(

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

.88، صفحة 2006

.هلك وقمع الغش، مرجع سابقالمتعلق بحمایة المست09-03من القانون 55أنظر المادة -)02(



مصالح و مھام مدیریة التجارة:الأولالفصل 

36

تم عملیة ن لم تإضبط المطابقة، یتم رفع الید على السلع المودعة بعد معاینة عملیة

فإذا تبین عدم لإجراءها في آجال محددة،لمتدخل المخالفلر اعذمطابقة المنتوج، یقدم إ

إلى هیئة ذات لتغییر إتجاهه حجز المنتوج، یبذلكه القیام إمكانیة ضبط المطابقة أو رفض

اد توجیهه لیتم تحویله إلى منتوج صالح للإستعمال، أو یعفعة عامة لإستعماله إذا كانمن

.)01(أو إتلافه،آخر

.السحب المؤقت:ثانیا

عند الإشتباه في مطابقة المنتوج أو عدم توفر معلومات علیه، یتخذ أعوان رقابة 

جرد الجودة و قمع الغش إجراء السحب المؤقت قصد إجراء التحالیل أو التجارب، یتم 

شمیع كمیة من المنتوج المعنى بالمراقبة و تبقى تحت حراسة المتدخل و ت)02(المنتوجات 

في قیمة العینات بتخفیض ه، یرفع إجراء السحب و یعوض المخالف، فإذا ثبتت مطابقت

جبائي، أما في حالة عدم مطابقته، یسحب نهائیا و تتخذ الإجراءات المناسبة مع تحریر 

.)محضر سحب و محضر متابعة()03(محضر لكل إجراء

.الحجز أو السحب النهائي:ثالثا

السحب النهائي برخصة من وكیل الجمهوریة في الحالات أعوان قمع الغشینفذ

بدون رخصة في الحالات المنصوص  و، )3فقرة / 59المادة (الخاصة بمطابقة المنتوج

:من قانون حمایة المستهلك و هي62علیها في المادة 

.المنتوجات التي ثبت عدم صلاحیتها للإستهلاك-

الإختبارات أو التجارب عدم مطابقة العینات المنتوجات التي أثبتت التحالیل أو -

.)المقتطعة منه

.المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي إنتهت صلاحیتها-

.، مرجع سابقو قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك09-03من القانون 58و  57 ،56راجع المواد -)01(

)المنتوجاتجدول جرد (02أنظر ملحق رقم -)02(

).محضر سحب المنتوج (03، و أنظر ملحق رقم 09-03رقم  القانونمن 61و  60 ،59لى المواد إطلع ع -)03(
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.حیازة المنتوجات دون سبب شرعي التي یمكن إستعمالها في التزویر-

.الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویر-

).صدور حكم نهائي بالتقلیدبعد(المنتوجات المقلدة -

.فور تنفیذ إجراء السحب النهائيیجب إعلام وكیل الجمهوریة

.الإتلاف:رابعا

أو الأجهزة، أو ك سواء بالعین المجردةبعد التأكد من عدم صلاحیة المنتوج للإستهلا

بالتحالیل أو التجارب، یتخذ أعوان قمع الغش إجراء الإتلاف الذي ینفذه المتدخل المخالف 

،فة نظرا لطبیعة المنتوج أو قیمتهفي مكان معاینة المخالمحضر إتلافهم، یحرربحضور 

، أما )01(لتجارة مع الإعلام الفوري لوكیل الجمهوریة یمضیه مدیر ا رمقر أو بمقتضى

مشتقات الحلیب، و رزم التوابل اللحوم الفاسدة، الات التي تستدعي السرعة نذكر منهاالح

.المنتهیة الصلاحیة

.غلق المحل التجاري أو التوقیف المؤقت للنشاط:خامســا

یف السالف الذكر، یمكن توق09-03للقواعد المحددة في القانون  لفةمخاعند معاینة

عدم الإلتزام بسلامة المنتوج أو متعلقة بأهمها ال)02(المعاینةالأسبابالنشاط إلى غایة إزالة

فیه ونتقریر تفتیش یقترحأعوان قمع الغشیحررحینها بالنظافة و النظافة الصحیة، 

برسالة الولائي للتجارة المدیر، یدعمهغلق المحل التجاريأو  توقیف النشاط التجاري

میع آلات تشیمكن .أو الغلق توقیف النشاط التجاري على الوالي إداریة یقترح فیها 

.)03(فة تشكل خطرا على صحة و أمن المستهلكالإنتاج إذا كانت المخال

مرجع سابق، و دلیل مفتش المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، 09-03من القانون 64المادة  إطلع على _)01(

).محضر إتلاف(06، وانظر الملحق رقم 21و  20صفحة قمع الغش

یمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك و قمع الغش :"على ما یليمن نفس القانون65المادة تنص -)02(

ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة طبقا للتشریع و التنظیم الساري المفعول، بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات التي 

...".في هذا القانون، إلى غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبیر 

.21دلیل مفتش قمع الغش، نفس المرجع، صفحة -)03(
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بإتخاذ یسعى یومیا أعوان قمع الغش لحمایة المستهلك من السلع غیر المطابقة

سلع مستوردة من دول أخرى من تعم بأسواقنا  كن، و لقبل وقوع الضررزمة یر اللابالتدا

إذا تسببت بضرر للمستهلك فلا مجال للمطالبة بالتعویض لأن المنتج من فبینها الصین 

أخضع المشرع إستیراد دولة أخرى و لا نعرف حتى هل یحق طلب التعویض أم لا، لذلك

د على شهادة المطابقة للمواصفات الوطنیة في حیازة المستور حلال المنتوجات إلى إجراء 

نظمت وزارة المسلمة من طرف الشركة المنتجة، كما تدعم الدولة الإنتاج الوطني حیث 

المعرض الوطني SAFEXبقصر المعارض 2015دیسمبر  29إلى  23التجارة من 

للإنتاج الوطني للتعریف بالمنتجات المحلیة أین صرح وزیر )24(الرابع و العشرون 

.)01(التجارة السابق المرحوم بختي بلعایب من ضرورة إقتناء المنتوج الوطني و تدعیمه 

البدیل هو الإنتاج الوطني لأنه یمكن مراقبة مطابقة المنتوج في كل مراحل عرض المنتوج 

و ا تبین أنه یشكل خطرا على المستهلك للإستهلاك و یمكن معرفة مصدر المنتوج إذ

.)02(للمتضرر المطالبة بالتعویض طبقا للقانون المدني الجزائري

(01)- MINISTERE DU COMMERCE, « LE COMMERCE EN REVUE,

PRODUIRE PLUS, PRODUIRE MIEUX, ET…CONSOMMER ALGERIEN »,

édition du Ministère du Commerce, N° 02, 2015, page 01.

، 78جریدة رسمیة عدد ، الجزائري، یتضمن القانون المدني1975/09/26مؤرخ في 75-58أمر رقم -)02(

، جریدة رسمیة 2005/06/20المؤرخ في 05-10بموجب القانون رقم مممتمعدل و ، 1975/09/30الصادرة في 

.2005/06/26، الصادرة في 44عدد 



39

الفصل الثــاني

آثــار الرقابـــة 

التي تمارسها  الإداريــة

مديرية التجارة
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إستدعاء إداري للعون أعوان الرقابة م الرقابة المیدانیة یقدخلال لفات معاینة المخابعد

یقوم  هعند حضور  .ةراءات إداریبإجالمهام لإتمام محدد تاریخبللحضورالإقتصادي المخالف 

ر رسمي ر محضیحر ثم،خطورتها و ذكر عقوباتهاقانونا و تبیینالمخالفة بتكییف عوانالأ

لمخالف التوقیع على المحضر ا و على ةفق الإجراءات القانونیة المناسببالوقائع المعاینة و 

  .أو الرفض

لمحضر ویرسل إلى في حال عدم إستجابة المتدخل المخالف للإستدعاء، یحرر ا

حالات تسویة ودیة التي نص القانون علیها فيلمحكمة المختصة و لا یحظى بفرصة ا

كما توجد حالات ووضعیات ،)المبحث الأول(الرقابة فرض غرامة الصلحها لعون یمكن فی

إلى وكیل الجمهوریةحاضر ل المترسرع بتطبیق الغرامة وبالتاليأخرى لا یسمح فیها المش

).المبحث الثاني(المختص إقلیما للمتابعة القضائیة
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)غرامة الصلح(التسویة الودیة :المبحث الأول

من أجل تحقیق التوازن بین مصلحة المستهلك و مصلحة المتدخل و تفادیا الوصول 

إلى القضاء و تعطیل نشاط المتعامل الإقتصادي، یتم فرض غرامة الصلح من طرف أعوان 

الرقابة لردع كل من یمس بسلامة المستهلك علما أن إجراءاتها بسیطة و لا تتطلب وقتا 

.كالمتابعة القضائیة

تسویة ودیة بین الإدارة و المتعامل الإقتصادي وهي وسیلة سریعة صلحغرامة التعتبر 

المحدد للقواعد 02-04من القانون رقم 60المادة  االنزاع، نصت علیهو فعالة لإنهاء 

المتعلق 09-03من القانون 86المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم و المادة 

و تعرف غرامة الصلح، بأنها مبلغ مالي یدفعه المتدخل .المستهلك و قمع الغشبحمایة 

.المخالف لصالح الخزینة العمومیة

رقابة المؤهلون قانونا على أن أعوان الرف لف من طغرامة الصلح على المخایتم فرض

ها وفق مقاییس و یتم تقدیر ،)01()ج.د 3.000.000(زائري تتجاوز ثلاثة ملایین دینار جلا 

.)02(أهمها طبیعة النشاط التجاري، أهمیته و سلوك المخالفحددها التنظیم

المطلب حالات محددة قانونا نذكرها في تفرض في)03(الغرامة هي عقوبة أصلیة

.لا یمكن فرضها في حالات إستثنائیة  نبینها في المطلب الثانيالأول، كما 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل و 04-02من القانون رقم 60إطلع على المادة–)01(

.المتمم، مرجع سابق

.المتعلق بكیفیة تطبیق أحكام غرامة الصلح2006مارس 08المؤرخ في 06/01راجع المنشور الوزاري رقم -)02(

، جریدة رسمیة ضمن قانون العقوباتیت،1966جوان 08المؤرخ في  66-156رقمن الأمر م05أنظر المادة –)03(

، 2006/12/20المؤرخ في06-23، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1966/06/11لصادرة في ا 49عدد 

.2006/12/24الصادرة في 84جریدة رسمیة عدد 
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المخالفات و الحالات المعنیة بغرامة الصلح:المطلب الأول

مخالفات و حسب الحالات المحددة قانونا في حالة معاینة الیتم فرض غرامة الصلح

و أو في قانون حمایة المستهلك )الفرع الأول(الممارسات التجاریة المتعلق بقانون السواء في 

).الفرع الثاني(قمع الغش 

.في إطار قانون الممارسات التجاریةالمخالفات :الفرع الأول

-02رقم الثاني و الثالث من القانون الإقتصادي في البابإلتزامات العون حدد المشرع 

)30لمادةإلى ا 04من المادة (المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد للقواعد04

كیف المخالفات و أدرج عقوباتها في الباب لضمان شفافیة و نزاهة الممارسات التجاریة ثم 

حدودا أو مجالا لتحدیدها حسب بحیث وضع )38لى المادة إ 31من المادة (الرابع 

.المخالفات

.المخالفات المعنیة بغرامة الصلح: أولا

ج و .د 5.000,00تتراوح قیمة غرامة الصلح بین :دم الإعلام بالأسعار و التعریفاتع -1

.)31المادة ( ج.د 100.000,00

ج .د 10.000,00تقدر غرامة الصلح من :عدم الإعلام عن شروط البیع-2

.)31المادة ( ج.د 100.000,00 إلى

:عدم الفوترة أو الفاتورة غیر مطابقة-3

من المبلغ الذي یجب فوترته80%تقدر غرامة الصلح ب :عدم الفوترة.
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غیر مطابقة للشروط المحددة في المرسوم إذا كانت الفاتورة :فاتورة غیر مطابقة

و المشتري بالبائع البیانات الأساسیة المتعلقةمن حیث )01(05-468التنفیذي رقم 

فغرامة الصلح تقدر ب .)02(لعنوان التجاري و رقم السجل التجاري كالإسم، ا

فالغرامة ،أخرىما إذا تعلق الأمر ببیاناتأ .من مبلغ السلع محل الفاتورة%80

).33المادة (ج  .د 50.000,00ج و .د 10.000,00تتراوح بین 

إلى  ج .د 100.000,00یعاقب علیها بغرامة من :الممارسات التجاریة غیر الشرعیة-4

).35المادة (ج .د3.000.000,00

 وج .د 20.000,00تتراوح غرامتها بین :ممارسة أسعار غیر شرعیة-5

).36المادة (ج .د 10.000.000,00

ج إلى  .د 300.000,00یعاقب علیها بغرامة من :الممارسات التجاریة التدلیسیة-6

).37المادة (ج .د10.000.000,00

ج .د 50.000,00یعاقب علیها بغرامة تتراوح بین :الممارسات التجاریة غیر النزیهة-7

.)37المادة (ج .د 5.000.000,00و 

ج إلى  .د 50.000,00من غرامة یعاقب علیها ب:إشهار غیر شرعي و إشهار تضلیلي-8

).38المادة (ج .د 5.000.000,00

 ج و  .د 50.000,00لیها بغرامة تتراوح بین عیعاقب :الممارسات التعاقدیة التعسفیة-9

).38المادة (ج .د 5.000.000,00

، المحدد شروط تحریر الفاتورة و سند التحویل و وصل 2005/12/10المؤرخ في 05-468المرسوم التنفیذي رقم (01)-

.الإجمالیة و كیفیات ذلك، مرجع سابقالتسلیم و الفاتورة 

.من نفس المرسوم03إطلع على المادة -)02(
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.الواردة على فرض غرامة الصلحالإستثناءات:ثانیا

:إستثنائیة لا یمكن فیها إجراء الصلح و هيیوجد حالات

عرقلة الرقابة.1

إلى  31وجود عقوبات أخرى غیر العقوبات المالیة المنصوص علیها في المواد من .2

.، نذكر مثلا الحجز و الغلق الإداري38

حالة العود بإرتكاب العون الإقتصادي مخالفة أخرى ذات الصلة بنشاطه خلال سنتین .3

 47ة فس النشاط حسب ما ورد في المادالتي تلي إنقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بن

2010/08/15المؤرخ في 10-06وجب القانونمالمعدلة ب04-02من القانون 

.السالف الذكر

.إرتكاب المخالفات المتعلقة بصفة التاجر أي المتعلقة بشروط ممارسة التجارة.4

.عند تحریر المحضر في غیاب المخالف.5

.عند حضور المخالف تحریر المحضر و رفضه التوقیع.6

.قانون حمایة المستهلك و قمع الغشفي إطار : الفرع الثاني

و قمع حمایة المستهلك المتعلق ب 09-03رقم قانون الن م01فقرة / 86تنص المادة 

:ما یلي الغش على

من هذا القانون، فرض غرامة صلح على 25منصوص علیهم في المادةیمكن للأعوان ال"

"مرتكب المخالفة المعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون

.المخالفات المعنیة بغرامة الصلح: أولا

علیها في صلح في حال إرتكاب المخالفات المنصوص و المعاقبلا یمكن فرض غرامة

:و هي تتمثل فیما یليالسالف الذكرحمایة المستهلك قانون 
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تقدر :الخصائص المیكروبیولوجیةعدم إحترام إلزامیة سلامة المواد الغذائیة في مجال -

  .ج.د 500.000,00 غرامة الصلح ب

تقدر الغرامة :عدم إحترام إلزامیة سلامة المواد الغذائیة في مجال الملوثات المسموح بها-

  .   ج.د 500.000,00 ب

إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة خلال عملیة وضع الأغذیة للإستهلاك و عدم إحترام -

 . ج.د 300.000,00 حددت غرامة الصلح ب

عدم إحترام إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة في مجال مواد و التجهیزات و العتاد -

 .ج.د 300.000,00تقدر الغرامة ب :المخصصین لملامسة المواد الغذائیة

400.000,00غرامتها تقدر ب:إحترام إلزامیة أمن المنتوج الموضوع للإستهلاكعدم -

  . ج.د

الرقابة الذاتیة قبل وضع المنتوج (عدم إحترام إلزامیة رقابة المطابقة المسبقة -

 .ج.د 400.000,00 تقدر الغرامة ب):للإستهلاك

  . ج.د 100.000,00 غرامتها:عدم إحترام إلزامیة الضمان أو تنفیذه-

حددت غرامة الصلح ب:عدم إحترام إلزامیة تجریب المنتوج عند طلب المستهلك-

  . ج.د 100.000,00

.من ثمن المنتوج10%تقدر الغرامة ب :عدم إحترام إلزامیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع-

: موسم المنتوج الموضوع للإستهلاك لغیاب بیانات إجباریة للوسعدم إحترام إلزامیة-

   . ج.د 400.000,00 الغرامة تقدر ب

عدم إحترام إلزامیة وسم المنتوج الموضوع للإستهلاك بسبب عدم تحریر بیانات الوسم و -

أو طریقة الإستخدام و  أو دلیل الإستعمال و  أو شروط الضمان باللغة العربیة و 

 .ج.د 400.000,00 حددت الغرامة ب:بطریقة مقروءة و متعذر محوها
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.غرامة الصلحالواردة على تطبیق الإستثناءات:ثانیا

  :و هيمن قانون حمایة المستهلك 87أورد المشرع إستثناءات في المادة 

ذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة و إ -1

.إما تتعلق بتعویض ضرر مسبب لأشخاص أو أملاك

المخالفات التي لا یطبق في إحداهما على الأقل إجراء غرامة في حالة تعدد -2

.الصلح

.ي حالة العودف -3

  :وهي إستثناءات أخرى نستنتجها من نفس القانونهناك 

المادة (مخالفات متعلقة بخداع المستهلك أو بمحاولة خداع حول مطابقة المنتوج -1

من نفس القانون و معاقب علیها في المادة 68، نصت على حالاتها المادة )11

.)01(من قانون العقوبات429

ما العقوبات فمنصوص علیها أ التزویر، نصت على حالاتها المادةمخالفات متعلقة ب-2

ن قانون العقوبات التكمیلیة و هي مصادرة المنتوج و م 432و 431 تینادفي الم

.الأدوات المستعملة

الإستهلاك المنصوص علیها في قرض روض الإلتزامات المتعلقة بععدم إحترام-3

.من قانون حمایة المستهلك81و معاقب علیها بالمادة 20المادة 

.، یتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق1966جوان 08المؤرخ في 66-156الأمر رقم -)01(
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عدم إحترام إجراء التوقیف المؤقت للنشاط أو بیع منتوج مشمع، مودع لضبط -4

 ). 80و  79المادتین (المطابقة أو مسحوب مؤقتا من عملیة العرض للإستهلاك 

من قانون 435معاقب علیها بالمادة و  84عرقلة الرقابة منصوص علیها في المادة -5

.العقوبات

.إجراءات الصلح:المطلب الثاني

ب معرفة رامة الصلح، یجلفات و الحالات التي تطبق علیها غالمخابعدما دراسة

).الفرع الثاني(و تسدیدها )الفرع الأول(الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها لفرضها 

.فرض غرامة الصلح:الفرع الأول

ن قانونا أي الأعوان الذین عاینوا امة الصلح من طرف الأعوان المؤهلییتم فرض غر 

.)01(المخالفة و یقبل بها المدیر الولائي وذلك في حدود لا تتجاوز ملیون دینار جزائري 

.إجراءات تسدید غرامة الصلح:الفرع الثاني

یة الودیة بین المخالف و الإدارة، یحول المحضر مرفقا بوثائقهبعد الموافقة على التسو 

المنازعات التي تتأكد من مطابقته للإجراءات القانونیة ثم ترسل إلى عنوانإلى مصلحة 

المخالف إنذارا لدفع غرامة الصلح مع تحدید قیمتها، آجال و مكان المحل التجاري أو إقامة 

.(02)دفعها طبقا للقانون

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23المؤرخ في 04-02من القانون 60إطلع على المادة -)01(

.التجاریة، مرجع سابق

المستهلك و قمع الغش، المتعلق بحمایة2009فیفري 25المؤرخ في 09-03من القانون رقم 90أنظر المادة -)02(

.مرجع سابق، و ملحق رقم  بتعلق بأمر بالدفع
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ة الصلح قابل للطعن في قانون الممارسات التجاریة و العكس في قانون حمایة غراممبلغ-

.)01(المستهلك لأنه محدد قانونا 

یجب دفعه مرة واحدة لدى قابض الضرائب لمكان إقامة المخالف أو مكان إرتكاب -

یوما التي تلي تاریخ إستلام التبلیغ بدفع مبلغ غرامة 30المخالفة خلال أجل أقصاه 

.)02(الصلح

مصلحة المنازعات الإشعار بالتسدید أو وصل تسدید الغرامة من طرف عند إستلام -

و  بالمصلحةیوم من تاریخ وصول التبلیغ له، یحفظ الملف 45المخالف في أجل 

یوما من 45إذا لم یدفع المخالف المبلغ في أجل أقصاه أما .تنقضي الدعوى العمومیة

.(03)تاریخ وصول الإنذار، یتم إرسال الملف إلى الجهة القضائیة المختصة

مصلحة  طرففي الحالات التي لا یمكن فرض غرامة الصلح، ترسل المحاضر من 

).المبحث الثاني(المنازعات، تلك هي الإجراءات المتعلقة بالمتابعة القضائیة 

، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش2009فیفري 25المؤرخ في 09-03من القانون 91إطلع على المادة -)01(

.مرجع سابق

.من نفس القانون 01فقرة / 92المادة أنظر-)02(

المحدد 04-02من قانون  06فقرة / 61من نفس القانون و المادة  93 و 03فقرة /92 إطلع على المادة-)03(

.سابقمرحعللممارسات التجاریة،



آثار الرقابة الإداریة:الفصل الثاني

49

.المتابــــعة القضائــــیة:المبحث الثاني

  إلى، یتم تحویلها لمصلحة المنازعات القانونیة التي تحیلها الرسمیةبعد تحریر المحاضر

سنتناولها في المطلب الأول ثم نبین في المطلب الثاني و ذلك وفق إجراءات قانونیة القضاء

المحدد للقواعد  04-02 رقم  القانونكل من العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 09-03مارسات التجاریة و في القانونالمطبقة على الم

   .الغش

.إجراءات المتابعة القضائیة:المطلب الأول

قبل إرسال المحاضر إلى النیابة العامة، یجب التأكد من مدى مطابقتها للإجراءات 

).الفرع الثاني(، ثم ترسل و تتابع على مستوى المحكمة )الفرع الأول(القانونیة 

.رقابة المحاضر للإجراءات القانونیة:الفرع الأول

.المضمونیتم التأكد من مطابقة المحاضر للقانون من حیث الشكل و

ینظر في مدى إحترام الإجراءات و التدابیر القانونیة المناسبة وتحریر :من حیث الشكل: أولا

بالإضافة لاحتوائها على الوثائق ،المحضر حسب الشروط المنصوص علیها في القانون

.الضروریة لإثبات المخالفة و الإجراءات المتخذة

.من حیث المضمون:ثانیا

كییف الجید لطبیعة المخالفة و العقوبات المطبقة علیها مع ذكر النصوص یتم التأكد من الت

.)01(القانونیة، و من عدم وجود تناقض في المخالفات و الإجراءات المتخذة 

.، مرجع سابق33و  32إطلع على دلیل مفتش قمع الغش الصادر عن وزارة التجارة، صفحة -)01(
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.القانونیة و متابعتهاالمنازعاتإرسال ملفات :الفرع الثاني

بعد التأكد من مطابقة المحاضر للإجراءات القانونیة، یتم وضعها داخل ملفات المنازعات 

.الإداریة لإرسالها إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

یقوم وكیل الجمهوریة بصفته رئیس الضبطیة القضائیة بتحریك الدعوى العمومیة ضد كل 

، بالتالي یتولى متابعة )01(المخالفات و إحالتهم على المحكمة لیحاكموا وفق القانون مرتكبي 

المخالف بصفته ممثلا للمجتمع مطالبا تطبیق القانون، و بإعتبار أن مدیریة التجارة لیست 

طرفا في الدعوى، لا یحق لها الطعن في الأحكام الصادرة بخصوص القضایا لكنها یمكن 

رة مع العقوبات المنصوص كیل الجمهوریة على عدم تناسب الأحكام الصادلها لفت إنتباه و 

.علیها في القانون

.العقوبات الجزائیة:المطلب الثاني

09-03و القانون 04-02لقد نص المشرع على المخالفات في كل من القانون 

عقوباتها الأصلیة و التكمیلیة سواء كانت جزائیة أو ینالمذكورین سالفا، و أدرج بنفس القانون

.تكمیلیة

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى العقوبات الجزائیة كونها تصدر عن الهیئة القضائیة 

ص الفرع الأول للعقوبات المنصوص علیها في یخصة التي ترسل إلیها المحاضر، بتالمختص

للعقوبات الواردة في قانون حمایة المستهلك و قمع و الفرع الثاني،قانون الممارسات التجاریة

  .الغش

.65، القواعد العامة لحمایة المستهلك، مرجع سابق، صفحة بوخمیسعلي بولحیة-)01(
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.العقوبات الجزائیة في قانون الممارسات التجاریة:الأول الفرع

04-02قانونالو الثالث من الثاني المشرع إلتزامات العون الإقتصادي في الباب بین

من حیث شفافیة الممارسات التجاریة الممارسات التجاریة المحدد للقواعد المطبقة على 

ونزاهتها ثم ألحقها في الباب الرابع بتحدید المخالفات وعقوباتها، نتطرق أولا للعقوبات 

.واعد نزاهتهاالمتعلقة بمخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریة ثم الخاصة بمخالفة ق

.العقوبات المتعلقة بمخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریة: أولا

م بالأسعار و التعریفات المتعلقة بالإعلا 7و 6، 4كل من یخالف أحكام الموادب یعاق-

).31المادة (ج .د 10.000,00ج إلى .د 5.000,00بغرامة من 

یعاقب كل من یخالف الإلتزام بإعلام الزبون عن شروط البیع المنصوص علیها في -

).32المادة (ج .د 100.000,00ج إلى .د 10.000,00المادتین  و  بغرامة من 

من  80%ب  13و  11، 10یعاقب كل من یخالف إلزامیة الفوترة الواردة في المواد -

المبلغ الذي یجب فوترته أما عدم مطابقة الفاتورة للشروط المنصوص علیها في المرسوم 

المحدد لشروط و كیفیات تحریر الفاتورة، یعاقب علیها بغرامة (01)05-468التنفیذي رقم 

من مبلغ الفاتورة إذا لم ترد  80%أو ب  ،ج.د 50.000ج و .د 10.000تتراوح بین 

 . )34و  33المادتین (سیةفیها البیانات الأسا

شروط تحریر الفاتورة و سند التحویل و ل، المحدد 2005/12/10المؤرخ في 05-468راجع المرسوم التنفیذي رقم -)01(

.وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك، مرجع سابق
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.التجاریةالعقوبات المتعلقة بمخالفة قواعد نزاهـــــة الممارسات:ثانیا

سات بممار  20و  19، 18، 17، 16، 14،15یعاقب كل من یخالف أحكام المواد -

المادة (ج .د 3.000.000,00ج إلى .د 100.000,00تجاریة غیر شرعیة بغرامة من 

.))01(2010أوت  15المؤرخ في 10-06بموجب القانون رقم المعدلة36

أسعار غیر شرعیة بممارسة23مكرر و22، 22یعاقب كل من یخالف أحكام المواد -

لمعدلة علما ا 36المادة (ج .د 10.000.000,00ج إلى .د 20.000,00بغرامة من 

.)02()ج.د 200.000,00أنه قبل التعدیل أقصى قیمة للعقوبة كانت 

بغرامة تتراوح بین  25و  24یعاقب كل من یرتكب مخالفة لأحكام المادتین -

).37المادة (ج .د 10.000.000,00ج و .د 300.000,00

ج .د 50.000,00بغرامة من  29و  28، 27، 26كل من یخالف أحكام المواد یعاقب -

).38المادة (ج .د 5.000.000,00إلى 

بالإضافة للعقوبات الأصلیة التي ذكرناها، أدرج المشرع عقوبات تكمیلیة في الفصل -

الحكم بالحجز، المصادرة و شطب السجل الثاني من الباب الرابع حیث بإمكان القاضي 

.التجاري، و للوالي غلق المحل التجاري

.2010/08/18المؤرخة في 46، جریدة رسمیة عدد 2010أوت  15المؤرخ في 10-06القانون رقم -)01(

طرف الدولة  مة منشدد المشرع في عقوبة مخالفة الأسعار المقننة لأنها غیر شرعیة كونها تتعلق بالمواد المدع-)02(

.و غیرهاالفرینة و الخبز ، و السكرالزیتغذائیة كالحلیب،همها المواد اللهدف إجتماعي، أ

:نذكر أهم المراسیم المنظمة لأسعار بعض المواد

، یتضمن تحدید أسعار الحلیب المبستر و الموضب في 2001فیفري 12المؤرخ في 01-50مرسوم تنفیذي رقم -

.2001/02/12، المؤرخة في 11جریدة رسمیة عدد .الأكیاس عند الإنتاج و في مختلف مراحل التوزیع

ـ یحدد السعر الأقصى عند الإستهلاك و كذا هوامش الربح 2011مارس 06المؤرخ في 11-108مرسوم تنفیذي رقم -

الإستیراد و عند التوزیع بالجملة و التجزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي و السكر و  القصوى عند الإنتاج

.2011مارس09، الصادرة في 15الأبیض، جریدة رسمیة عدد 
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، 22، 20، 14، 13، 11،12، 9،10، 8، 7، 6، 5، 4كل من یخالف أحكام المواد-

یمكن أن یحجز على البضائع ، 28و ) 7و 2( 27، 26، 25، 24، 23مكرر،22

تحریر محضر جرد طبقا كذلك العتاد و التجهیزات المستعملة معمحل المخالفات و

على كل من و  43 42، 41، 40، كما نصت المواد التالیة )01(للإجراءات القانونیة

.و الإجراءات القانونیة المناسبةالحجز العیني، الحجز الإعتباري

المحجوزة و بیعها بمصادرة السلع یمكن للقاضي أن یحكم المالیة،ات زیادة على الغرام-

طبقا للإجراءات القانونیة لصالح خزینة الدولة من طرف مدیریة أملاك الدولة 

.)02(والتنظیمیة

بناءا على إقتراح المدیر الولائي، یمكن للوالي إتخاذ قرار غلق المحل التجاري لمدة لا -

، 9، 8، 7، 6، 5، 4یوما إذا كانت المخالفة تتعلق بأحكام المواد )60(تتجاوز ستین 

و  28و  27، 26، 25، 24، 23مكرر، 22، 22، 20، 14، 13، 12، 11، 10

.من نفس القانون53

في حالة العود أي إرتكاب المتعامل الإقتصادي مخالفة خلال السنتین التالیة لإنقضاء -

من ممارسة نشاطه مؤقتا  هیمكن للقاضي أن یمنعاط، عقوبة المخالفة السابقة لنفس النش

شهر إلى خمسة )03(یحكم علیه بالحبس من ثلاثة ب سجله التجاري و قدأو شط

،سنوات)05(

في الصحف الوطنیة أو في قرار الوالي أو حكم القاضي بأمر منهمانشریمكن كذلك -

.)03(أماكن محددة 

.، مرجع سابق)معدلة(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04-02من القانون 39أنظر المادة -)01(

.، مرجع سابق)معدلة(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04-02من القانون 44المادة  إطلع -)02(

.من نفس القانون 48و ) معدلة(47، )معدلة(46الموادراجع-)03(
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.العقوبـــات الجزائیة في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش:الفرع الثاني

من المادة و ذلك من الباب الرابع العقوبات في الفصل الثانيأدرج المشرع المخالفات و 

:السالف الذكر، و هي تتمثل فیما یلي09-03من القانون 85المادة إلى 68

من قانون العقوبات كل من یرتكب مخالفة الخداع أو 429بموجب المادة یعاقب : أولا

:بأیة وسیلة كانت حول68ا في المادةممحاولة خداع المنصوص علیه

قابلیة إستعمال المنتوج،-

تاریخ أو مدة صلاحیة المنتوج،-

.النتائج المنتظرة من المنتوج-

كمیة المنتوجات المسلمة-

.تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا-

.الإستعمال أو الإحتیاطات اللازمة لإستعمال المنتوج طرق-

ج إذا .د 500.000,00سنوات حبس و غرامة تقدرب )05(خمسة ترفع العقوبة إلى 

  :وهي 69المبینة في المادة أرتكبت المخالفة بواسطة الوسائل 

بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة،الوزن أو الكیل أو -

التغییر الوزن أو الكیل أوتحلیل أو المقدار أو عملیات الطرق ترمي إلى التخلیط في -

عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج،

إشارات أو إدعاءات تدلیسیة،-

,كتیبات أو منشورات أو نشرات أومعلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أیة تعلیمات أخرى-

و  04(كل من یرتكب مخالفة إلزامیة سلامة المواد الغذائیة الواردة في المادتین یعاقب :ثانیا

.)71المادة (ج .د 500.000,00ج إلى .د 200.000,00من بغرامة)05
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زامیة النظافة و النظافة الصحیة المنصوص علیها في یعاقب كل من یرتكب مخالفة إل:ثالثا

ج .د 1.000.000,00ج و .د 500.000,00بغرامة تتراوح بین ) 07و 06(المادتین 

).72المادة (

و  09(یعاقب كل من یخالف إلزامیة أمن المنتوجات المنصوص علیها في المادتین :رابعا

).73المادة (ج .د 500.000,00ج إلى .د 200.000,00بغرامة من )10

 )12و  11(یعاقب كل من یخالف إلزامیة رقابة المطابقة المسبقة الواردة بالمادتین :خامسا

).74المادة (ج .د 500.000,00ج إلى .د 50.000,00بغرامة من 

بغرامة  )14و  13(یعاقب مرتكب مخالفة إلزامیة الضمان وتنفیذه الواردة بالمادتین :سادسا

).75المادة (ج .د 500.000,00ج إلى .د 100.000,00تتراوح من 

15یعاقب كل من یرتكب مخالفة إلزامیة تجربة المنتوج المنصوص علیها في المادة :سابعا

.)76المادة (ج .د 100.000,00ج إلى .د 50.000,00بغرامة من 

16یعاقب كل من یخالف إلزامیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع التي وردت في المادة :ثامنا

.)77المادة ( 1.000.000,00و  50.000,00تتراوح بین بغرامة 

17(م المنتوج المنصوص علیه في المادتین یعاقب كل من یرتكب مخالفة إلزامیة وس:تاسعا

.)78المادة ( ج.د 1.000.000,00ج إلى .د 100.000,00بغرامة من  )18و 

یعاقب كل من یبیع منتوج مشمع أو مودع لضبط المطابقة أو سحب مؤقتا من :عاشرا

بالحبس لمدة ستة للنشاط عملیة العرض للإستهلاك أو خالف إجراء التوقیف الإداري المؤقت 

ج و .د 500.000,00بین سنوات و غرامة)03(أشهر إلى ثلاثة )06(

.)79المادة (أو إحداهما  ج.د 2.000.000,00

للخزینة العمومیة  ، یدفع المبلغبیع منتوج مشمع أو مودع أو سحب مؤقتافي حالة-

).80المادة (



آثار الرقابة الإداریة:الفصل الثاني

56

یعاقب كل من یخالف إلتزامات عرض قرض الإستهلاك الذي نصت علیه :الحادي عشر

.)81المادة (ج .د 1.000.000,00ج إلى .د 500.000,00بغرامة من 20المادة 

مضاعفة الغرامات و شطب ، وجنالس،عقوبة المصادرةبالإضافة إلى هذه العقوبات هناك 

:السجل التجاري

تصادر المنتوجات و الأدوات المستعملة في إرتكاب مخالفة الخداع، الغش، :المصادرة-

میة سلامة المنتوج، إلزامیة أمن المنتوج و الوسم المنصوص علیها في عدم تنفیذ إلزا

).82المادة ( 78و  73، 71، 70، 69، 68المواد 

أو سام أو لا فاسدمزور أو رتكب مخالفة الغش أو یعرض بیع منتوج یعاقب م:السجن-

سنوات 05بالسجن من من قانون العقوبات 432لمادة طبقا للإلزامیة الأمن یستجیب 

ج إلى .د 500.000,00 سنوات بالإضافة للغرامة المقدرة من 10إلى 

إذا تسبب المنتوج في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقدان ، و ج.د 1.000.000,00

إستعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستدیمة، تصل العقوبة إلى السجن المؤقت من 

 2.000.000,00ج إلى .د 1.000.000,00سنة و غرامة من 20سنوات إلى 10

 ). 83دة الما(ج، أما في حالة الوفاة، یعاقب المتدخل المخالف بالسجن المؤبد .د

یعاقب كل من یعرقل أو یقوم بفعل یعیق إتمام مهام الرقابة من طرف أعوان قمع الغش، -

غرامة من الحبس من شهرین إلى سنتین و البمن قانون العقوبات435بالمادة 

ترك ، كانتیة كیفیةأو بأج لكل من یرفض .د 20.000,00ج إلى .د 2.000,00

.المخالفات أداء مهامهمالموظفین الذین لهم سلطة معاینة 

في حالة العود، یعاقب المتدخل المخالف :مضاعفة الغرامات و شطب السجل التجاري-

.بضعف غرامة المخالفة السابقة و یمكن أن یحكم القاضي بشطب سجله التجاري
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خــــاتمــة

الدول المتطورة صناعیا و تجاریا على رأسهامنفكرة حمایة المستهلك إنطلقت

، التي أدركت ضرورة حمایة المستهلك مع معظم الدول حدة الأمریكیةتالولایات الم

إنتقل بعدها نظام قانوني خاص بحمایة المستهلك،وضعت لأوربیة فالصناعیة ا

.)01(السائرة في طریق النموهذا الإهتمام إلى الدول 

تكرت وسائل حیث إح، النظام الإشتراكيبعد الإستقلالیةالجزائر الدولة إنتهجت 

نظرا و لكن  .القدرة الشرائیة الضعیفة للمستهلكو د الأسعار بما یتوافق یتحدالإنتاج و

إضطرت بعد إنخفاض أسعار البترول، لكثرة الطلب على المنتوجات بالمقارنة للعرض و 

إلى تغییر سیاستها إلى نظام إقتصاد السوق لتوفیر السلع و في الثمانینات الجزائر 

و تحدید أسعار بعض الهامة القطاعات الإنتاجیة بي السوق محتفظة لنفسهاالخدمات ف

.المواد الغذائیة الأساسیة

المشرع ال حمایة المستهلك، أصدرجتماشیا مع التطور التشریعي في العالم في م

و أنشأ )ملغى(المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  89-02 رقم الجزائري القانون

أفریل 06المؤرخ  في 91-91مدیریات المنافسة و الأسعار بموجب المرسوم التنفیذي 

، تضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار و صلاحیاتها وعملها، ی1991

، التنافسي الملائم لاقتصاد السوقلتوفیر الجو.وصایة وزارة الإقتصادالتي كانت تحت 

و  ،الممارسات التجاریة و المنافسةالأسعار،بریعیة متعلقةتشنصوص أخرىوضع

ثم القانون المتمم، المتعلق بالمنافسة المعدل و03-03الأمر رقم أهمهاحمایة المستهلك 

المطبقة على الممارسات  دلقواعحدد لالم، 2004جوان  23في  المؤرخ 04-02رقم 

، المتعلق 2004أوت  14المؤرخ في 04-08القانون رقم و التجاریة المعدل و المتمم، 

09-03بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، المعدل والمتمم، بالإضافة للقانون رقم 

(01)- KAHLOULA (M) Mohamed ET Ghamti MEKAMCHA, «La protection
du consommateur en droit Algerien », revue de l’école nationale de
l’administration (IDARA), N°2,Centre de documentation et de recherche
administratives, Alger, 1995 , page 7.
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.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

و مراقبة الخارجیة جال التجارة الدولة في مسة المشرع وزارة التجارة بتنفیذ سیا كلف    

لها أجهزة إستشاریة مكلفة بدراسة و متابعة الأوضاع الإقتصادیة و السوق، فخصص

إداریة منها مركزیة تنظم و دیم الإقتراحات و الحلول، و هیاكلالتجاریة لتتمكن من تق

على المستوى مدیریات تتابع أعمال و نتائج الرقابة الإداریة و مصالح خارجیة متكونة من

.الجهوي و المحلي

لتجاریة المختص برقابة الممارسات االمباشر الجهاز ،ولائیة للتجارةالمدیریة تعتبر ال

عرض المنتوج أو الخدمة للإستهلاك و ذلك في إطارو قمع الغش في جمیع مراحل

، مهام التحريالقیام بالقوانین الخاصة المعمول بها التي تخول الصلاحیات لأعوانها 

و هذه المدیریة تتضمن عدة مصالح و .المخالفات و إبلاغ السلطات القضائیةمعاینة 

.مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة و مصلحة حمایة المستهلك و قمع الغشمن بینها

تهتم مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة بحمایة المستهلك و الإقتصاد من الناحیة 

بمنعهم من مخالفین لشروط و قواعد ممارسة التجارةال عوان الإقتصادیینالمالیة بردع الأ

مداخیل الخزینة العمومیةنهب جیوب المستهلكین و التهرب الضریبي الذي یضعف من 

.مصدر إعداد و تنفیذ المشاریع الإقتصادیة، الإجتماعیة و التربویة

،مع الغش مرتبط بحیاة و صحة المواطنینو ق دور مصلحة حمایة المستهلكأما 

بمواد مركبة لأنهم كلهم مستهلكون، فالكل مهدد بالمنتوجات غیر الطبیعیة، المصطنعة 

فات القانونیة المعتمدة لعدم و المواصو نظرا للتلاعب في المقاییس .فیزیائیا و كیمیائیا

غیر صالحة للإستهلاك، توجات منأو لغلائها، توضع في الأسواقواد الأولیةتوفر الم

سعى أعوان قمع الغش یومیا للتأكد من لذا یإلى إنتشار أمراض مزمنة وخطیرة،  يدمما یؤ 

ایة المستهلك و مدى تنفیذ المتدخلین لإلتزاماتهم المنصوص علیها في قانون حم

.إرتكابهم للمخالفات دالنصوص التنظیمیة و ردعهم عن
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مدیریة التجارة، نرى أنها لا یمكن أن تراقب الأعوان الرقابي للتقییم مدى نجاعة العمل

نقترح ، لذا لأسباب كثیرة ظةفي كل مكان و في كل لحأو المتدخلین یومیاینالإقتصادی

:ما یلي

مبالغ غرامات الصلح مما یردع المخالف، على طفیفة على المشرع إجراء تعدیلات -

لقانون حمایة المستهلك و ذلك بتحدید و یضمن عدم عودته لإرتكاب أیة مخالفة 

أن یكون مبلغ غرامة غرامة الصلح حسب طبیعة النشاط و حجمه فلا یمكن

تاجر ل بالنسبةللتاجر بالجملة و كذا الصلح المقترح على المستورد هو نفسه 

، لذا كان على المشرع أن لا یوحد قیمة غرامة المصالحة لجمیع المتدخلینبالتجزئة

.المخالفین

 اتكوینكل شخص طبیعي ة تلقيبضرور یقضي إصدار نص قانوني أو تنظیمي -

التجار السجل التجاري لضمان معرفةمستخرج ه لكل نشاط تجاري قبل منح ا قصیر 

لأن الكثیر الإرشادات الكافیة لممارسة نشاطهم،بالإلتزامات المتعلقة بهم ومنحهم

و  شهادات تكوین في الإختصاص دون أي معرفة بالقانون المنظم له ونمنهم یمتلك

فالتوعیة هي الأساس لضمان تنفیذ ،ها لممارسة النشاطبالكیفیة الواجب إتباع

.الإلتزامات

الموانئ و (تشدید الرقابة على مستوى المفتشیات الحدودیة البریة و البحریة -

للفحص المعمق لكل منتوج المادیة و بتقدیم لهم كل الوسائل البشریة )المطارات

لأن كثیرا ما تدخل سلع محظورة و تباع في ،اق المحلیةسو قبل دخوله إلى الأ

عن طریق إرسالیات من وزارة التجارة أو المدیریة الجهویة الأسواق، بعدها یطلب 

، نذكر مع التجارهم مشاكل عدة من السوق مما یسبب لسحبها من أعوان الرقابة 

المفرقعات من كل الأحجام، أدوات مدرسیة و أواني منزلیة بها على سبیل المثال 

.مواد خطیرة على صحة مستعملیها

التعاون بین أجهزة الرقابة لمختلف الوزارات بكل السبل القانونیة منها إنشاء فرق -

تفتیش مختلطة جدیدة و التي تجمع بین عدة كفاءات تسمح بتحسین أداء مهام 
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.كالعمل مع مصالح النقل، الجمارك و الإتصالاتو توسیع مجاله رقابة 

لأسواق الفوضویة التي یمارس فیها التجارة دون مشكلة ال ولحلإیجاد الضرورة -

فهي منافسة غیر ضعون لنظام الضرائبالتسجیل في السجل التجاري و لا یخ

.شرعیة تضر بالتجار الشرعیین

الغش في كل ولایة مجهز بالوسائل الضروریة لإجراء ء مخبر قمع إنشاالعمل على -

متدخل الإقتصادي عوان و للالتحالیل و التجارب في وقت أسرع لربح الوقت للأ

.سواء كان المنتوج مطابق أو غیر مطابق

تكوین أعوان الرقابة في كل المجالات التي تستدعي الإلمام بها لتجدید و إضافة -

تكوینیة مع مختصین بجامعات أو مدارس أو معاهد المعارف و ذلك بتنظیم دورات 

.متخصصة سواء على المستوى الوطني أو العالمي

منح وسائل النقل الكافیة لتغطیة كل مناطق الولایة مع توظیف العدد المناسب من -

.السائقین

إمكانیات مادیة ووقت كافي لرصد لابد منلإجراء التحقیقات الإقتصادیة،-

.للمنافسة  خاصة منها تكوین التجمعات و الإحتكاراتالممارسات المنافیة

ضرورة حرص وسائل الإعلام خاصة المرئیة منها و باختلاف قنواتها التركیز على -

توعیة و ترشید یحضرها أعوان قمع الغش لیساهموا في تقدیم حصص مفیدة 

المستهلك للأغذیة الطبیعیة و المشروبات الأقل خطرا على صحته حفاظا على 

.صحته و صحة عائلته، و في مواقیت مهمة یتسنى للجمیع متابعتها

لتنظیم دورات توعیة و ترشید لمنح ثقافة تدعیم جمعیات حمایة المستهلكین-

حول خطر على مستوى المدارس، الثانویات و الجامعاتعلمیة إستهلاكیة 

التشجیع التسممات الغذائیة و غیرها من المواضیع، و إستعمال بعض المنتوجات و 

.على الإنخراط فیها و المساهمة في التوعیة عبر جمیع البلدیات و القرى
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،المستهلكإلا بوعي و مشاركة ها لا یكتمل دور و أخیرا یمكن القول أن مدیریة التجارة 

خاصة تاریخ الإنتاج و الصلاحیة و إختیار المنتوج الذي لتعرف على خصائص المنتوج با

إذا كان  وأتعاملاتهم و مراقبة التجار في السوق من خلالیلبي رغباته المشروعة، 

على الرقم في أقرب وقت إبلاغ المدیریة الولائیة ضحیة لأي نوع من الغش التجاري، علیه 

المستهلكین منذ شهر مايفي خدمة الذي وضعته وزارة التجارة 10-20الأخضر 

2017.
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ولایة تیزي وزو

مدیریة التجارة 

..........................:مؤرخ في2017/ت.م/.................:قرار رقم

متضمن توقیف النشاط التجاري الخاص بحلویات، المستغل من طرف السید 
.بلدیة تیزي وزو،..........................رقم محلبالكائن ، .......................

إن والي ولایة تیزي وزو

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،1966/06/08المؤرخ في 156/66بمقتضى الأمر رقم -

، المتضمن قانون التجاري، المعدل و المتمم،1975/09/26المؤرخ في 59/75بمقتضى الأمر رقم -

، المتعلق بإعادة التنظیم الإقلیمي للبلاد،1984/02/04المؤرخ في 09/84بمقتضى القانون رقم-

المؤرخ في 17/90، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1985/02/16المؤرخ في 05/85بمقتضى القانون رقم -

، المتعلق بالحمایة و ترقیة الصحة،1990/07/31

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،،2004/06/23المؤرخ في 02/04مقتضى القانون رقم ب-

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، المعدل و المتمم،،2004/08/14ؤرخ في الم08/04بمقتضى القانون رقم -

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،الم،2009/02/25المؤرخ في 03/09بمقتضى القانون رقم -

، المتعلق بالولایة،2012/02/21المؤرخ في 07/12بمقتضى القانون رقم -

.والي ولایة تیزي وزومحمد ، المتضمن تعیین السید بودربالة2016/10/05ي المؤرخ فمرسوم الرئاسي بمقتضى ال-

تعلق بشروط النظافة و النظافة الصحیة خلال الم، 1991/02/23المؤرخ في53/91مرسوم التنفیذي رقمبمقتضى ال-

،الأغذیة للإستهلاكعملیة عرض 

ضمن تنظبم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة ت، الم2011/01/20المؤرخ في 11/09مرسوم التنفیذي رقم بمقتضى ال-

،یاتها و عملهاحو صلا

............المؤرخ في ......ناءا على تقریر أعوان التفتیش رقم ب-

باقتراح من السید مدیر التجارة

یقرر

..................یعلن عن توقیف النشاط التجاري الخاص بحلویات، المستغل من طرف السید:المادة الأولى

، و هذا إبتداءا من تاریخ تبلیغ هذا ...................، الكائن بمحل رقم .......................و ..........إبن 

.، و ذلك بسبب عدم إحترام شروط النظافة و النظافة الصحیةالقرار للمعني بالأمر من طرف مصالح الأمن للولایة

.یتم إعادة فتح النشاط التجاري بعد إزالة النقائص المعاینة:02المادة 

.كل التدابیر اللازمة قصد التجسید الفعلي لهذا الإجراءیجب على مصالح الأمن الولائیة أن تتخذ:03المادة 

العام للولایة، رئیس أمن الولایة، قائد مجموعة الدرك الوطني، مدیر التجارة، مدیر یكلف السادة الأمین :04المادة 

.التنظیم و الشؤون العامة، كل فیما یخصه بتنفیذ هذا القرار

الوالي
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.المراجع باللغة العربیة: أولا

 .بــــالكت- أ

، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة علي بولحیة بن بوخمیس.1

.2000عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 

، الحمایة الجنائیة للمستهلك، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، فاطمة بحري.2

.2015.الإسكندریة

و  03-03، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفق الأمر محمد شریف كتو.3

.ورات بغدادي، بدون سنة نشر، منش04-02القانون 

.الرسائل الجامعیة و المذكرات-  ب

:الرسائل°

، رسالة )دراسة مقارنة(، حمایة أمن المستهلك في ظل إقتصاد السوق بركات كریمة-

جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، دكتوراه، فرع قانون الأعمال، 

.2014تیزي وزو، 

:المذكرات°

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة أرزقي زوبیر.1

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ماجستیر في القانون، فرع مسؤولیة مهنیة، 

.2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع جمال حملاجي.2

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الجزائري و الفرنسي، مذكرة لنیل 

الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

2006.
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شریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة، آلیات حمایة المستهلك في التخامرسهام.3

جامعةماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق،

.2013، یوسف بن خدة، الجزائر، 1لجزائرا

، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء نوال)حنین(شعباني .4

قانون حمایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 

، جامعة و العلوم السیاسیةالقانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق

.2012زي وزو،مولود معمري، تی

، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع ویزة)شالح(لحراري .5

الغش و قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 

جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، المسؤولیة المهنیة، 

.2012، تیزي وزو

المقالات -ج

، )تجریم الغش و الخداع كوسیلة لحمایة المستهلك(، حوریةزاهیة سي یوسف -

المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

 .17-38 ص ص، 2007، 01العدد تیزي وزو، مولود معمري، 
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.النصوص القانونیة -د  

.نصوص تشریعیة°

راءات تضمن قانون الإج، ی1966جوان 08المؤرخ في 66-155أمر رقم .1

.المعدل و المتممالجزائیة،

، تضمن قانون العقوباتی، 1966جوان 08المؤرخ في 66-156أمر رقم .2

.المعدل و المتمم

، یتضمن القانون المدني، المعدل و 1975/09/26مؤرخ في 75-58أمر رقم .3

.المتمم

، یتعلق بالمنافسة، جریدة1995جانفي 25المؤرخ في 95-06أمر رقم .4

).ملغى(1995/02/22، الصادرة في 09میة عدد رس

، یحدد للقواعد التي تحكم 1996جانفي 10المؤرخ في 96-01أمر رقم .5

الصادرة في 03الصناعة التقلیدیة و الحرف، جریدة رسمیة عدد 

1996/01/14,

، یتضمن القواعد العامة لحمایة 1989/02/07المؤرخ في 89-02قانون رقم .6

).ملغى(1989/02/08، الصادرة في 06المستهلك، جریدة رسمیة عدد 

، المتعلق بالمنافسة، جریدة 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03أمر رقم .7

.متممال معدل وال، 2003جویلیة 20الصادرة في 43رسمیة عدد 

یحدد القواعد المطبقة على ، 2004جوان 23المؤرخ في 04-02قانون رقم .8

، الصادرة في41، جریدة رسمیة عدد ت التجاریة المعدل و المتممالممارسا

2004/08/16.

، یتعلق بشروط ممارسة 2004أوت  14المؤرخ في 04-08قانون رقم .9

، الصادرة في 52، جریدة رسمیة عدد متممال معدل والالأنشطة التجاریة، 

2004/08/18.
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، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري 25المؤرخ في 09-03قانون رقم .10

.2009/03/08، الصادرة في 15الغش، جریدة رسمیة عدد 

:نصوص تنظیمیة

مراسیم تنفیذیة-

المتعلق برقابة الجودة و قمع 1990/01/30المؤرخ في 90-39مرسوم تنفیذي رقم .1

.، المعدل و المتمم1990/01/31المؤرخة في 05الغش، جریدة رسمیة عدد 

، یتعلق بوسم المنتوجات 1990/11/10المؤرخ في 90-366مرسوم تنفیذي رقم .2

نوفمبر 21، الصادرة في 50المنزلیة غیر الغذائیة و عرضها، جریدة رسمیة عدد 

)ملغى(.1990

، یتعلق بوسم السلع الغذائیة 1990/11/10المؤرخ في 90-367مرسوم تنفیذي رقم .3

.)ملغى(،1990نوفمبر 21، الصادرة في 50یدة رسمیة عدد و عرضها، جر 

،  یتعلق بشروط النظافة و 1991/02/23المؤرخ  في 91-53مرسوم تنفیذي رقم .4

، 09النظافة الصحیة خلال عملیة عرض الأغذیة للإستهلاك، جریدة رسمیة عدد 

.)ملغى(،1991/02/27الصادرة في 

، یتضمن تنظیم المصالح 1991أفریل06المؤرخ في 91-91مرسوم تنفیذي رقم .5

، الصادرة 16الخارجیة للمنافسة و الأسعار و صلاحیاتها وعملها، جریدة رسمیة عدد 

.)ملغى(،1991/04/10في 

، یتضمن تحدید أسعار 2001فیفري 12المؤرخ في 01-50مرسوم تنفیذي رقم .6

.الحلیب المبستر و الموضب في الأكیاس عند الإنتاج و في مختلف مراحل التوزیع

.2001/02/12، المؤرخة في 11جریدة رسمیة عدد 

، یتعلق بالتعریفات القصوى 2002/12/17المؤرخ في 02-448مرسوم تنفیذي رقم .7

22الصادرة في  87دد لنقل الركاب في سیارات الأجرة طاكسي، جریدة رسمیة ع

.2002دیسمبر 
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صلاحیات وزیر ، یحدد 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02-453مرسوم تنفیذي رقم .8

.22-12-2002، المؤرخة في 85التجارة، جریدة رسمیة عدد 

تضمن تنظیم الإدارة ، ی2002دیسمبر 21المؤرخ في 02-454تنفیذي رقم مرسوم .9

، 22-12-2002، المؤرخة في 85المركزیة في وزارة التجارة، جریدة رسمیة عدد 

.المعدل و المتمم

، یتضمن المصالح 2003/11/05المؤرخ في 03-409رسوم تنفیذي رقم م.10

المؤرخة في 68الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها، جریدة رسمیة عدد 

).ملغى(، 2003/11/09

، قواعد تسعیر الخدمات 2005/01/09المؤرخ في 05-13سوم تنفیذي رقم مر .11

العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب و التطهیر و كذا التعریفات المتعلقة بها، جریدة 

.2005جانفي 12، الصادرة في 05رسمیة عدد 

، یحدد حد الربح عند 2013/07/10المؤرخ في 05-313رسوم تنفیذي قم م.12

، 62التوزیع بالتجزئة و سعر بیع الغاز الطبیعي المضغوط كوقود، جریدة رسمیة عدد 

.2005/09/11المؤرخة في 

، یحدد شروط تحریر 2005/12/10المؤرخ في 05-468رسوم تنفیذي رقمم.13

الفاتورة و سند التحویل و وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك، جریدة رسمیة 

.2005/12/11، المؤرخة في 80عدد 

یحدد الشروط و الكیفیات 2007/12/12المؤرخ في 07-390رسوم تنفیذي رقم م.14

، الصادرة في 78ممارسة نشاط تجارة السیارات الجدیدة، جریدة رسمیة عدد 

2007/12/12.
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، یتضمن القانون 2009دیسمبر 16المؤرخ في 09-415مرسوم تنفیذي رقم .15

الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 

.2009/12/20، الصادرة في 75بالتجارة، جریدة رسمیة عدد 

، یتضمن تنظبم 2011جانفي 20المؤرخ في 11-09تنفیذي رقم رسوم م.16

04یاتها و عملها، جریدة رسمیة عدد حالخارجیة في وزارة التجارة و صلاالمصالح 

.2011/01/23المؤرخة في 

ـ یحدد السعر الأقصى 2011مارس 06المؤرخ في 11-108رسوم تنفیذي رقم م.17

عند الإستهلاك و كذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الإستیراد و عند التوزیع 

بالجملة و التجزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي و السكر الأبیض، جریدة رسمیة 

.2011مارس09، الصادرة في  15عدد 

یتعلق بالقواعد المطبقة ، 2012ماي06المؤرخ في 12-203سوم تنفیذي رقممر .18

.2012/05/09الصادرة في 28جریدة رسمیة عدد ، في مجال أمن المنتوجات

قائمة المناصب یحدد ، 2012/06/28مؤرخ في274-12سوم تنفیذي رقم ر م.19

العلیا في المصالح الخارجیة لوزارة التجارة و شروط الإلتحاق بها و الزیادة الإستدلالیة 

.04/07/2012المؤرخة في  40عدد  بها، جریدة رسمیةالمتعلقة

، یحدد الشروط و 2013/11/09المؤرخ في 13-378سوم تنفیذي رقم مر .20

.2013/11/18الصادرة في 58الكیفیات لإعلام المستهلك، جریدة رسمیة عدد 

، المحدد للشروط و 2015جوان 25المؤرخ في 15-172رسوم تنفیذي رقم م.21

الكیفیات المطبقة في مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة، جریدة رسمیة 

.2015جویلیة 08، المؤرخة في 37عدد 
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، یحدد شروط و كیفیات 2015أوت  29المؤرخ في 15-234مرسوم تنفیذي رقم .22

ممارسة الأنشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، جریدة رسمیة 

.2015/09/09الصادرة في  48عدد 

، یحدد خصائص القهوة و 2017فیفري 26مؤرخ في17-99رسوم تنفیذي رقم م.23

مارس 05رخة في ، المؤ 15كذا شروط وكیفیات عرضها للإستهلاك، جریدة رسمیة عدد

2017.

شروط النظافة و ، یحدد 2017أفریل 11مؤرخ في 17-140رقم  رسوم تنفیذيم.24

النظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للإستهلاك البشري، جریدة رسمیة عدد 

.2017/04/16المؤرخة في 24

القرارات الوزاریة-

، یتعلق بدرجات الحرارة و أسالیب 1991نوفمبر 21قرار وزاري مشترك مؤرخ في .1

الحفظ بواسطة التبرید و التجمید أو التجمید المكثف للمواد الغذائیة، جریدة رسمیة 

.1991دیسمبر 11، المؤرخة في 87عدد 

تعلق بالمواصفات المیكروبیولوجیة لبعض ی1994جویلیة 23قرار وزاري مؤرخ في .2

معدل و ال، 1994/09/14الصادرة في 57المواد الغذائیة، جریدة رسمیة عدد 

.متممال

، یحدد في إطار قمع الغش كمیة المنتوجات 1995جویلیة 23مؤرخ في وزاري قرار .3

الكیمیائي و شروط حفظها، جریدة –التي تحول إلى المخبر قصد التحلیل الفیزیائي 

.1995/07/31الصادرة في 36رسمیة عدد 

یتضمن تنظیم المدیریات الولائیة ،2011أوت  16اري مشترك المؤرخ في قرار وز .4

المؤرخة في 24للتجارة و المدیریات الجهویة للتجارة في مكاتب، جریدة رسمیة عدد 

.2012أفریل 25



قلئمـــــة المراجع

81

ق أخرىائوث

، یتعلق بكیفیة تطبیق 2006مارس 08المؤرخ في 06/01منشور وزاري رقم -

.أحكام غرامة الصلح

.الصادر عن وزارة التجارة، دون سنة النشردلیل مفتش قمع الغش -

.المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا

A.Articles

01.M .KAHLOULA ET G.MEKAMCHA, «La protection du
consommateur en droit Algerien », revue de l’école nationale de
l’administration (IDARA), N°2,Centre de documentation et de
recherche administratives, Alger, 1995 , pp 7- 43

02. D.FILALI, F.FETTAT et A.BOUCENDA, « Concurrence et
protection du consommateur dans les domaines alimentaires en
Algérie », Revue Algérienne des sciences juridiques, économiques
et publique, n°01, Alger,1998, pp 63-78 .

03. Pascal OUDOT, « Le droit à la concurrence et la protection des
consommateurs », Revue de la recherche juridique,- droit
prospectif-, n° 133, faculté de droit et de science politique d’Aix
Marseille, France, 2010, PP 1319 -1333 .

04- MINISTERE DU COMMERCE, « LE COMMERCE EN
REVUE, PRODUIRE PLUS, PRODUIRE MIEUX, ET
…CONSOMMER ALGERIEN », édition du Ministère du
Commerce, N° 02, 2015.
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